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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ا إلانلَ ملْا علَ كحانبس اوالُقَ « 

 ام علمتأَنك إا ننالَ تعليم   

»يمكالحَ

)31سورة البقرة ،الآية (
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  إلى كل من قيل فيهم

ـدم أستـاذي على نفس والـدي    و إن نالني من والدي الفضل و أق         

  الشرف 

فذاك مربي الروح و الروح جوهر      و هذا مربي الجسم و الجسم من          

  .الصدف

جرت العادة أن يكون وراء كل إعداد و بحث أشخاص منهم من يساهم          

قدم بتشكراتي الخالصة إلى من لم أتبالنصح و البعض بالتوجيه  ، و من باب الجميل 

دعو أن يبقيه  االله للدرب منيرا الوجيهة ، و أ بنصائحه القيمة و إرشاداته يبخل علي

  * حمة مرامرية :  * ، الأستاذ المشرف 

كل من تقدم بالشكر الخالص و التقدير الكبير إلى كما لا يفوتني أن أ         

  .العمل  من قريب أو بعيد على انجاز هذاساعدني 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ﴿و قض ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا ﴾

إلى من أوصاني بهما القرآن ، إلى أغلى ما أملك في الدنيا ، إلى التي 

حملتني وهنا و وضعتني وهنا و أرضعتني عذب الحنان و صفاء الحب و خالص 

ة تنير دربي ، إلى من كانت تسقيني دعاء و عطاء العطاء ، إلى من كانت شمع

  * أمــي * العون حتى وصلت إلى أسمى المراتب  

إلى سندي و دعمي في مشواري الذي علمني حب الخير و الاعتماد على النفس     

، الذي جعلني أعرف معنى التحدي و النجاح ، إلى الذي أمل دوما أن يراني في 

  *أبــي * الطليعة ، إليــك 

اللاتي تقاسمن معي دفء  عفاف ، حنان ، سميرة : إلى قرة عيني أخواتي 

إلى صديقاتي اللواتي عشت معهن  أحلى أيامي سواء أثناء الدراسة أو و  العائلة

  .خالتي و أخوالي الأعزاء ، و إلى كل أفراد عائلتي كما لا أنسى في العمل 

ي يد العون و ساعدني يحبني و مد لخيرا و ليس آخرا إلى من أحبني و و أ

  بكلمةلو و
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  :الـــمــخـتــصــرات  صـــــفــــــحــــة

.قانون تجاري جزائري : ق ت ج  -

  .قانون تجاري فرنسي : ق ت ف  -

  .قانون تجاري مصري : ق ت م 

  .قانون مدني جزائري : ق م ج  -

  .قانون مدني مصري : ق م ص  -

  .قانون مدني فرنسي : ق م ف  -

  .قانون السجل التجاري : ق س ج  -

  .صفحة : ص  -

  .من الصفحة إلى الصفحة : ص ص  -

  .طبعة : ط  -

  .دون طبعة : دط  -

  .دون دار نشر : د دار نشر  -

  .دون تاریخ نشر : د تاریخ نشر  -

  .دون مكان نشر : د مكان نشر  -

  .فقرة : ف  -
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  مــقدمـــة

ھي من بین شركات الأشخاص التي تحتل شخصیة الشریك شركة التوصیة البسیطة  

فیھا مكانا ھاما و بارزا شأنھا في ذلك شأن شركة التضامن  ، غیر أنھا تختلف عن ھذه 

شركة تتألف من شركاء الأخیرة من حیث ازدواج طائفتي الشركاء فیھا ، حیث نجد أن ھذه ال

متضامنین و ھم في ذات المركز القانوني للشركاء في شركة التضامن ، و شركاء موصین 

و ھؤلاء تتحدد مسؤولیتھم عن دیون الشركة و تعھداتھا بقدر ما یقدمون فیھا من أنصبة في 

و إنما  ،تینرأس المال ، و لا تعني الازدواجیة بین طائفتي الشركاء أننا بصدد شركتین مختلف

.1اختلف النظام القانوني لكل منھماتكون الشركة واحدة و إن 

المركز القانوني للشركاء في شركة :" و تبرز أھمیة ھذا الموضوع و المتمثل في  

              من خلال أھمیة ھذه الشركة في حد ذاتھا في الحیاة الاقتصادیة" التوصیة البسیطة

لما   شركة التوصیة البسیطة من أكثر الشركات التجاریة انتشارا  و الاجتماعیة ، بحیث تعتبر

و الاستفادة من ، توفره للمدخرین من إمكان توظیف رؤوس أموالھم في مشاریع تجاریة 

أرباحھا مع تحدید مسؤولیتھم اتجاه الغیر بحدود ما قدموه من مال في ھذه المشاریع ، و ھذا ما 

و التي  ،ه الشركة بدلا من الدخول في شركات التضامنشجع الإقبال على الاشتراك في ھذ

تكون فیھا المسؤولیة مطلقة عن دیون الشركة ، و بدلا من تكوین شركات المساھمة و تحمل 

الإجراءات الطویلة و المعقدة و غیر المضمونة في تأسیسھا ، ھذا من ناحیة الشركاء 

ت شركة التوصیة البسیطة لھؤلاء أما من ناحیة الشركاء المتضامنین فقد وفر ، الموصین

بحیث یضمون إلى الشركة مدخرین  ، الشركاء أموالا كافیة للنھوض بمشاریعھم أو توسیعھا

  كشركاء موصین یساھمون في تكوین رأسمال الشركة ، و یستفیدون من أرباحھا إذا تحققت 

التوجیھات إلى  و یتحملون الخسائر عند وقوعھا و لو بنسبة محدودة ، و یقدمون الآراء و

نادیة فوضیل ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ، شركات الأشخاص ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیح ،  -1
  .  138، ص  2002لجزائر ، ا
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بالتالي  و،للشركة  المفیدة الخدمات   الأعمال و  من  غیرھا و  لقیمین على أعمال الإدارة ا

من  بدلا   ملائمة  و  أكیدة مصالح  الشركاء  لھؤلاء   للشركاء المتضامنین ، و ھذا ما یوفر

  .في  غالب الأحیانوائد  مرتفعة  ف  اضطرارھم إلى الاقتراض للنھوض بأعمالھم مقابل دفع

كما تمكن شركة التوصیة البسیطة أصحاب الكفاءات العلمیة و الفنیة الذین تعوزھم 

من الاتفاق مع أشخاص یمولونھم بالأموال اللازمة  ، الأموال لاستثمار مواھبھم و كفاءاتھم

یة لتنفیذ المشاریع التي یریدون إنجازھا على أن یتولوا إدارة الشركة ، و یسألون مسؤول

تضامنیة و مطلقة عن دیون الشركة ،  بینما یسأل الشركاء الممولون مسؤولیة محدودة بقدر 

.1حصتھم في رأسمال الشركة

كذلك تبرز أھمیة الموضوع من خلال أھمیة توضیح الالتزامات و الحقوق التي تكون  

وضیح تمن خلال أھمیة الشركاء في شركة التوصیة البسیطة ، و كذلك لكل طائفة من

 لنسبة للغیر المتعامل مع الشركة الاختلاف بین القواعد القانونیة التي تحكم كل طائفة لاسیما با

و معرفة    فبالنسبة لھذا الأخیر یكون من المھم جدا لھ معرفة مركز الشریك الذي یتعامل معھ

 لالتزامات   و ا حقوقھ و التزاماتھ في الشركة ، و القواعد القانونیة التي تحكم ھذه الحقوق

فإن ، فمتى كان الشریك في شركة التوصیة البسیطة متضامنا و كان معروفا بملاءتھ المالیة 

ذلك أن الشریك المتضامن یتحمل خسائر ، ھذا یجعل الغیر یطمئن إلى التعامل مع ھذه الشركة 

لمالیة على خلاف الشریك الموصي الذي لا یعتد بملاءتھ ا، و دیون الشركة في جمیع أموالھ 

مادام أن مسؤولیتھ عن دیونھا تتحدد بمقدار  ، بل یعتد فقط بمقدار حصتھ في رأسمال الشركة

حصتھ في رأسمالھا ، كما یكون لتحدید المركز القانوني للشركاء أھمیة كبیرة بالنسبة للشریك 

ي لتزامات سواء فو ذلك حتى یكون على علم بما لھ من حقوق و ما علیھ من ا ، في حد ذاتھ

.2أو في مواجھة دائني الشركة    أو في مواجھة  باقي الشركاء ،مواجھة الشركة 

 1991إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، دط ، د دار نشر ، د مكان نشر ،  -  1

. 06، ص 

معة الأردن ، ص مقارنة المركز القانوني للشركاء في شركة التوصیة البسیطة ، رسالةدكتوراة ، جافائق محمود الشماع ، دراسة -  2

07.
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المركز القانوني للشركاء في شركة " إن الدوافع التي شجعتني لاختیار موضوع 

و ذلك نظرا ،  ھي میولي للدراسات القانونیة حول الشركات التجاریة" التوصیة البسیطة 

من و خصصت بالدراسة  شركة التوصیة البسیطة باعتبارھا ،  ة لأھمیتھا في الحیاة الإقتصادی

 08  -  93الشركات الحدیثة في التشریع الجزائري بحیث جاء بھا المرسوم التشریعي رقم 

كنوع آخر من الشركات  1993أفریل  25الموافق لــ  1413ذي القعدة  23المؤرخ في 

  .مازالت بحاجة إلى الدراسة ي فھي و بالتال ، 1975التي لم یتعرض لھا قانون التجاریة

تھدف ھذه الدراسة إلى التمییز بین المركز القانوني للشریك المتضامن و تحدید القواعد  

القانونیة الخاضع لھا ، و المركز القانوني للشریك الموصي و بیان الأحكام القانونیة الخاصة 

أو بالنسبة للشركاء في حد  ، الشركةبھ ، لما لذلك من أھمیة سواء بالنسبة للغیر المتعامل مع 

، كما تھدف ھذه الدراسة إلى إثراء المكتبة القانونیة خاصة مع قلة الدراسات  مذاتھ

  .المتخصصة حول شركة التوصیة البسیطة

إلیاس ناصیف " من بین أھم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثي كتاب الدكتور  

" وصیة البسیطة و شركة المحاصة جاریة ، شركة التموسوعة الشركات الت" تحت عنوان " 

عن  عبارةكانت  الدراسةن لا أإابا كاملا لشركة التوصیة البسیطة،ھذا الكتاب خصص بف

شركة   بدراسة قامت   حیث ،   شروح عامة و لم تبین المركز القانوني  للشركاء بشكل دقیق

دون تمییز واضح بین  ، إدارتھا و انقضائھاالتوصیة البسیطة من حیث خصائصھا ،تكوینھا ، 

ریك الموصي ، كما أن ھذا الكتاب المركز القانوني للشریك المتضامن و المركز القانوني للش

ھذا الموضوع  في ركزتبینما  ، اللبناني القانونفي البسیطة  التوصیة شركة تناول

ري مع الاعتماد بشكل ثانوي على القوانین على الاعتماد بالدرجة الأولى على القانون الجزائ

.المقارنة 

دراسة " أما بالنسبة للرسائل العلمیة فقد تحصلت على رسالة دكتوراه تحت عنوان  

د الشماع فائق محمو" للطالب " مقارنة المركز القانوني للشركاء في شركة التوصیة البسیطة 

، ھذه الرسالة و إن كانت تحمل "  جعفر عبد االله محمد شیاب" تحت إشراف الدكتور  ،" 

تقریبا نفس عنوان بحثي إلا أنھا تختلف عنھ نھائیا ، بحیث أنھا تناولت الموضوع من زاویة 
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أخرى ، فھي لم تبین حقوق و التزامات الشركاء في الشركة بدقة ، و لم تمیز بین مركز 

م بھذه الدراسة أردني و القائ  إلى كون  الشریك المتضامن و مركز الشریك الموصي ، إضافة 

قام بإجرائھا في جامعة أردنیة ، و بالتالي فإن البحث و إن كان دراسة مقارنة إلا أنھ مبني 

  .أساسا على القانون الأردني 

          من بین أھم الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجاز ھذا البحث ھي قلة المصادر

. جزائرفي ال و المراجع المتخصصة في ھذا الموضوع

طائفتي الشركاء في شركة التوصیة البسیطة و اختلاف المركز القانوني  ازدواجیةإن 

  : لكل طائفة منھم یجعلنا نطرح الإشكالیة التالیة 

إلى أي مدى أدى ازدواج طائفتي الشركاء في شركة التوصیة البسیطة ، و اختلاف  

عتبار الشخصي لشركة التوصیة المركز القانوني لكل طائفة منھم إلى المساس بمبدأ الا

  :و ھذه الإشكالیة تتفرع عنھا الإشكالیات التالیة  البسیطة ؟

في شركة  - سواء المتضامنین أو الموصین  -ما ھي التزامات و حقوق الشركاء 

  التوصیة البسیطة ؟  

إلى أي مدى تختلف القواعد القانونیة التي تحكم ھذه الالتزامات و الحقوق بالنسبة لكل  

  طائفة من الشركاء ؟

و  استخدمت في ھذا البحث المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل النصوص القانونیة  

.نقدھا 

المركز القانوني " أما بالنسبة لخطة البحث فقد تناولت ھذا الموضوع  و المتمثل في  

التزامات  في فصلین ، بحیث تناولت في الفصل الأول" للشركاء في شركة التوصیة البسیطة 

حقوق الشركاء في شركة   تناولت في الفصل الثاني و،   الشركاء في شركة التوصیة البسیطة

. التوصیة البسیطة
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  الــفــصــل الأول

  الشركاء في شركة التوصیة البسیطةالتزامات  

إذا قامت الشركة كان لكل شریك واجبات و التزامات نحوھا، وبما أن شركة   

شركاء ، فإن أول التزام یقع على عاتق الصو بالحصھي شركة أشخاص التوصیة البسیطة

موصین ھو الالتزام بتقدیم الحصص، وھذا الالتزام یعتبر ركنا  أو فیھا سواء أكانوا متضامنین

الالتزام بتحمل الخسائر، فإذا كان  و ثانیا ھومن الأركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، 

الحصول على الربح، فإن الشركة قد تصیب ھذا الھدف   ركة ھوالشركاء من تأسیس الش ھدف

ققت الشركة ربحا أم منیت بخسارة وسواء أح ، وقد تخفق وتبوء بالخسارة، ق ربحا و تحق

ومساھمة الشركاء في تحمل الخسائر ھوأحد ، الشركاء جمیعا یعود علىفإن ذلك لابد أن 

.1الممیزة لعقد الشركة الأركان

 رتب لتقدیم الحصص وتحمل الخسائر فحسب، ب ىالشركاء لا تقتصر عل إن التزامات

إلى قیدھا  ةالشركة، إضاف دفي كتابة و شھر عق لت أخرى على عاتقھم، وتتمثالمشرع التزاما

  .الأركان الشكلیة لعقد الشركة الالتزامات تمثل في نفس الوقت هفي السجل التجاري، وھذ

التزام  الأول ث مباحث بحیث نتناول في المبحث ھذا الفصل من خلال ثلا لسوف نتناو

 الشركاء التزامو في المبحث الثاني  ، في شركة التوصیة البسیطة الحصص الشركاء بتقدیم

بشكلیات  الشركاء التزام :و في المبحث الثالث ، في شركة التوصیة البسیطة بتحمل الخسائر

  .ة شركة التوصیة البسیط عقد

، دار الثقافة  01عزیز العكیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة ، دراسة فقھیة و قضائیة مقارنة و الأحكام العامة و الخاصة ، ط  - 1 

. 45، ص  2008للنشر و التوزیع،عمان ، 



-11-

    .لتزام الشركاء بتقدیم الحصص في شركة التوصیة البسیطةا: المبحث الأول  

لكي ینعقد عقد الشركة صحیحا ینبغي أن یقوم كل متعاقد بتقدیم الحصة التي تعھد    

من مجموع ھذه   بمثابة الضمان العام لدائنیھا  یتكون ربھا،لأن رأسمال الشركة الذي یعتب

  ین من الشركاء كما سبق وأن ذكرناطائفتو بما أن شركة التوصیة البسیطة تضم ،  الحصص

فإن النظام القانوني لحصص الشریك المتضامن یختلف عن النظام القانوني لحصص الشریك 

القواعد الموصي، وھذا ما سنوضحھ من خلال مطلبین بحیث نتناول في المطلب الأول 

و في المطلب  ، حصص الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطةعلى  القانونیة المطبقة

  .حصص الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطةالقواعد القانونیة المطبقة على الثاني 

  لمتضامن في شركةحصص الشریك اة المطبقة على القانونی قواعدال: المطلب الأول

     .التوصیة البسیطة                  

ي على الشركاء یسر –« على   من ق ت ج  01ف  01مكرر563تنص المادة     

، و بالتالي فإن الوضع القانوني للشركاء » قانون الأساسي  للشركاء بالتضامنالمتضامنین ال

المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة ھو الوضع القانوني نفسھ لجمیع الشركاء في شركة 

  .لتضامنا

أنواع الفرع الأول  بحیث نتناول في، و سوف نتناول ھذا المطلب من خلال فرعین  

وفي الفرع الثاني عدم جواز انتقال حصة  ، الحصص المقدمة من قبل الشریك المتضامن

  .الشریك المتضامن

.أنواع الحصص المقدمة من قبل الشریك المتضامن: الفرع الأول

إن ما یمیز التزام الشریك المتضامن بتقدیم حصتھ في رأسمال شركة التوصیة البسیطة    

  یقدمھ كحصة في الشركة، و یمكننا القول أن حصة الشریك المتضامن  ھو تعدد ما یصح  أن
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1قد تكون مبلغا نقدیا   أو حصة عینیة سواء أكانت منقولا أو عقارا، أو حصة عمل

.الحصة النقدیة  :أولا  

الحصة التي یقدمھا الشریك للشركة مبلغا من النقود، و یلتزم الشریك غالبا ما تكون   

، و إذا تأخر و جب علیھ  بدفع المبلغ الذي تعھد بتقدیمھ في المیعاد المتفق علیھفي ھذه الحالة 

إذا تعھد الشریك بأن یقدم  – « :ق م ج بقولھا 421المادة  ما نصت علیھ  التعویض ، و ھذا

  .»حصتھ في الشركة مبلغا من النقود و لم یقدم ھذا المبلغ ففي ھذه الحالة یلزمھ التعویض

حاجة الشركة إلى المال في المواعید المتفق علیھا حتى تتمكن من بدء  ى و ھذا راجع إل 

بحسن  كأعمالھا، فإن أھمل الشریك تنفیذ التزامھ بتقدیم الحصة في المیعاد المحدد فقد یضر ذل

  . سیر أعمال الشركة

  .الحصة العینیة: ثانیا

أي مال مقدم كان  الحصة العینیة ھي وقد یقدم الشریك المتضامن حصة عینیة للشركة،  

وقد عرفت محكمة النقض المصریة الحصة العینیة  من غیر النقود سواء أكان عقارا أو منقولا

أو معنوي     عقار أو منقول مادي  -: "التي یقدمھا الشریك للشركة أو یتعھد بتقدیمھا على أنھا

صل ورود حصة یقدمھ الشریك للشركة إما على وجھ التملیك أو على سبیل الانتفاع، و الأ

الشریك على ملكیة الشيء الذي یقدمھ في الشركة و استثناءا یجوز ورودھا على حق شخصي 

و العقار قد    ، 2"یتعلق بالشيء الذي یتقدم بھ كمجرد  الانتفاع بھ واستعمالھ لمدة محدودة

ا یكون قطعة أرض أو مبنى كالمصانع و المناجم و المخازن، أما المنقول فقد یكون مادی

ت البورصة و ھیئة سوق المال و مشكلات غسل ھشام زوین ، الموسوعة العلمیة في تأسیس الشركات التجاریة و المدنیة و ممارسا - 1

 2008، مركز محمود للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، المجلد الثاني ،  01الأموال في ضوء الفقھ و القضاء و التشریع و المحاماة ، ط 

   133،  132، ص 

.21، ص   المرجع نفسھ   -  2
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أو براءة اختراع أو علامة تجاریة أو   أو منقولا معنویا كمحل تجاري ، كالآلات أو البضائع

.1الفنیةرسوم أو نماذج صناعیة أو دین للشریك قبل الغیر أو حق من حقوق الملكیة الأدبیة أو 

وتختلف الأحكام التي تخضع لھا الحصة العینیة بحسب ما إذا كان تقدیمھا على وجھ  

الشركة، أو على سبیل الانتفاع، أي بھدف تقریر حق انتفاع  ك، أي بقصد نقل ملكیتھا إلىالتملی

.2للشركة علیھا مع بقاء رقبتھا على ملك صاحبھا

. تقدیم الحصة العینیة على سبیل التملیك -1

إذا قدمت الحصة العینیة على سبیل التملیك فإنھا تخرج نھائیا من ملك صاحبھا لتدخل 

و الأصل أن الحصة تقدم  لشركة وتصبح جزءا من الضمان العام المقرر لدائنیھا ،في ذمة ا

 ى، و متى كانت الحصة مقدمة عل3على سبیل التملیك ما لم یوجد اتفاق أو عرف یخالف ذلك

  لاسیما فیما یخص إجراءات نقل الملكیة ،علیھا  التي تسري  الملكیة فإن أحكام البیع ھي سبیل

فإذا كانت الحصة المقدمة على سبیل ،  4الخفیةالعیوب  و و ضمان الاستحقاق ،لھلاك تبعة ا و

بالتسجیل إلا   الشركة  إلى  الحق  ینتقل  لا ،التملیك عقارا أو أي حق عیني آخر على العقار

وتسري قواعد     یرو الشھر، سواء أكان ذلك فیما بین الشریك و الشركة أو بالنسبة إلى الغ

الملكیة  حق لبنق الخاصةو ،ق م  ج 793 ة علیھا في الماد صالمنصو ھرالتسجیل و الش

في ھذه الحالة عقدا ناقلا للملكیة، فتدخل ضمن العقود التي یجب تسجیلھا  تعتبر الشركة إذ 

المنقول و قدم أو أي حق عیني آخر على ، و إذا كانت الحصة منقولا معینا بالذات ، 5وشھرھا

فإن الشریك یصبح بمجرد إبرام عقد الشركة ملزما بنقل ھذا الحق إلى ، على سبیل التملیك 

لأعمال التجاریة ، التاجر ، الشركات التجاریة ، دط ، دار المعرفة ، الجزائر  شرح القانون التجاري الجزائري ، ا،  عمار عمورة  -  1

 . 133ص ، 2010

. 36ص ، 2002 محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، دط ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة  - 2

  .ق م ج  419أنظر المادة  -3

  .ق م ج   422أنظر المادة   - 4

. 135، المرجع السابق ، ص    عمار عمورة -  5
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الشركة، و ینفذ ھذا الالتزام فورا بحكم القانون، فیصبح الحق مملوكا للشركة بمجرد إبرام عقد 

.1تأسیسھا وذلك قبل التسلیم، و لیس في كل ذلك إلا تطبیق للقواعد العامة

وذلك عملا بأحكام  ، الحصة العینیة إلى الشركة تنتقل إلیھا تبعة الھلاك و بانتقال ملكیة 

لعیوب الخفیة والنقص، فإذا كانت الحصة المقدمة من لبمعنى أن الشریك یبقى ضامنا   البیع

أما إذا ھلك بعد التسلیم ، وھلك قبل التسلیم فإن ھلاكھ یكون على الشریك  ، قبل الشریك منقول

من فعل الشریك فیبقى  لیس و بالتالي فإن كان ھلاك الحصة،  لى الشركةفإن ھلاكھ یكون ع

 الحصة في   وإذا ظھر تھلك ،   لم حق الشریك في قبض الأرباح قائما كما لو كانت الحصة 

أو نقص تطبق أحكام ضمان الاستحقاق، كما یجب أن تنتقل الحصة  عیب من العیوب الخفیة 

بانتقال حق الملكیة إلى الشركة یتخلى  و د ،عند انعقاد العق لمحدد أوموعد اإلى الشركة في ال

فإن انقضت الشركة فإن  على الحصة التي تصبح ملكا للشركةالشریك نھائیا عن حقوقھ 

بل تصبح مملوكة على وجھ الشیوع، و إذا تم بیعھا  ، الحصة لا تعود للشریك الذي قدمھا

.2فیوزع ثمنھا على الشركاء

المقدمة من قبل الشریك دین لھ في ذمة الغیر بحیث تنص المادة  و قد تكون الحصة 

  ذمة  في لھإذا كانت الحصة  التي قدمھا الشریك ھي دیون  –« :على أنھ  ق م ج من  424

ولا ؤالتزامھ للشركة إلا إدا استوفیت ھذه الدیون ومع ذلك یبقى الشریك مس ضالغیر فلا ینق

و یتبین من ھذا النص أن حصة ، » جلھا أون عند حلول عن تعویض الضرر إذا لم توف الدی

  الحق   ینقل  الحالة الشریك قد تكون حقا شخصیا لھ في ذمة الغیر، ولما كان الشریك في ھذه 

الذي لھ إلى الشركة عن طریق حوالة الحق ، فإن القواعد والإجراءات المقررة في حوالة 

تورد استثناءا عن القواعد العامة المقررة  لاهأع  424، غیر أن نص المادة  3الحق تسري ھنا

كما ھو الحال في  ، ذلك أن الشریك لا یضمن للشركة مجرد وجود الدین ، في حوالة الحق

- عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید و العقود التي تقع على الملكیة ، الھبة ، الشركة و القرض و الدخل 1

. 265تاریخ نشر ، ص  الدائم و الصلح، دط ، المجلد الخامس ، د دار نشر ، د مكان نشر ، د

. 133لمرجع السابق ، ص عمار عمورة ، ا -  2

  .   267عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص   -3
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بل یضمن علاوة على ذلك استیفاء مبلغ الدین من قبل الشركة ، ضمان المحیل في حوالة الدین 

  یتحقق  لم  إذا  و  ، اء بھذا الدینفلا ینقضي التزامھ في مواجھة الشركة إلا بتمام الوف

ھذا الوفاء التزم الشریك بتعویض ما یصیب الشركة من ضرر من جراء عدم الوفاء عند 

أن الشركة تكون قد اعتمدت على تكوین  ھو یبرر ھذا الحكمما  و ، 1حلول أجل الدین

شریك نقص رأس لرأسمالھا بمجرد تمام عقد تأسیسھا، فإذا وقع تأخر في استیفاء الحق الذي ل

و تكبدھا الخسائر من  ،وقد یكون ذلك سببا في تعطیل أعمال الشركة المال بمقدار الحق ،

إذا قدم الشریك  ،استھدف المشرع الجزائري بذلك درء ما قد یقع من غش اجراء ذلك، كم

 وغني عن البیان أن ، استیفاؤهللشركة دین لھ في ذمة الغیر كحصة و كان ھذا الدین یستحیل 

 مع سائر الشركاء على ألا یضمن إلاھذا الحكم لیس من النظام العام، فیجوز للشریك الاتفاق 

.2یسار المدین في الحال دون المآل

وقد تكون الحصة العینیة المقدمة على سبیل التملیك ملكیة فنیة أو صناعیة أو أدبیة  

ا من حقوق قجاریة، أو حأو علامة ت، فیقدم الشریك مثلا براءة اختراع،أو اسما تجاریا 

فتنتقل ملكیة ، المؤلف، ففي ھذه الحالة تسري القواعد المقررة في شأن ھذه الحقوق المعنویة 

الحق المعنوي إلى الشركة طبقا للإجراءات و القواعد المقررة في ھذا القانون ، على أنھ یجب 

بحیث   صة في الشركة أن تكون الحصة في ھذه الحالة حقا معنویا یسمح القانون بتقدیمھ كح

أن المشرع الجزائري حظر أن تقتصر حصة الشریك على ما یتمتع بھ من نفوذ أو ثقة 

جواز ذلك، فذھب بعض الفقھاء إلى الجواز لأن  حول، وقد اختلف الفقھ في فرنسا 3مالیة

 النفوذ أو الثقة المالیة ییسر للشركة وسائل الائتمان فتستطیع الحصول على قروض، و لذلك

 اقیمة مالیة محسوسة، و ذھب بعض آخر إلى عدم جواز ذلك لأن النفوذ و الثقة المالیة لیس

و لأنھ قد یساء استعمال النفوذ أو الثقة المالیة إلى  ،  حصة في الشركة ابمال فلا یصح أن یكون

4حد الاستغلال

. 134عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

. 269عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  2

و من قانون الموحبات  850لمادة وتسمى الحصص بالإئتمان و قد أخذت بھا بعض التشریعات و منھا التشریع اللبناني بحیث تنص ا -  3

.»یجوز أیضا أن یكون ما یقدمھ أحد الشركاء الثقة التجاریة التي یتمتع بھا  - « : العقود اللبناني على أنھ 

4
. 270عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  
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.تقدیم الحصة العینیة على سبیل الانتفاع -2

لانتفاع بمال معین مع احتفاظھ بملكیتھ فإن أحكام إذا كانت حصة الشریك مجرد ا 

، و ذلك لأن تعھد الشریك یجعل الشركة تنتفع بالمال مدة 1في ذلك يالإیجار ھي التي تسر

   ظلتف  ، أحكامھ معینة، و إن كان لا یعتبر إیجارا إلا أنھ یشبھ الإیجار، و من ثمة تطبق علیھ 

صرف فیھا، و إذا ھلكت الحصة فإنھا تھلك على ملكیة الحصة للشریك، و لیس للشركة أن تت

، و إذا 2الشریك، و علیھ في ھذه الحالة أن یقدم حصة أخرى و إلا یلتزم بالخروج من الشركة

أو نقص ھذا الانتفاع ،أو صارت الحصة لا تصلح للانتفاع بھا  ، كان ھلاك الحصة جزئیا

فإن  ة إلى الحالة التي كانت علیھا لحصنقصا كبیرا، جاز للشركة أن تطلب من الشریك إعادة ا

و تلزم الشریك ، امتنع عن التنفیذ جاز للشركة أن تقوم بھ على نفقتھ، أو أن تطلب الفسخ 

أو صدر تعرض  ،و إذا ظھر في الحصة عیب یحول دون الانتفاع بھا،3بالخروج من الشركة

، ولما 4قبل الشركة المؤجر من الشریك أو من الغیر، التزم الشریك بالضمان المترتب على

لدائني   یجوز فلا  صاحبھا،  ملك  كانت الحصة العینیة المقدمة على سبیل الانتفاع تبقى على

و بالتالي لا تدخل في الضمان العام ، علیھا لأنھا لا تدخل في ذمة مدینھم  ذالشركة التنفی

عند   ھذه الحصةوینبني على ذلك أن للشریك الحق في استرداد  ،على أ موالھ مالمقرر لھ

.5انتھاء مدة الانتفاع المتفق علیھا، أو عند تصفیة الشركة بعد انقضائھا

  .الحصة بالعمل  :ثالثا 

قد لا یتعھد الشریك بتقدیم حصة نقدیة أو عینیة ، و إنما یتعھد بعمل یؤدیھ للشركة  

  و لقد عبر " ل، الحصة بالعم" في ھذه الحالة ائھ نفعا مادیا ، و تسمى الحصة فتحقق من ور

.ق م ج  422أنظر المادة  -  1

 شركات التجاریة ، المحل التجاري انون التجاري ، الأعمال التجاریة ، التجار ، المصطفى كمال طھ ، وائل أنور بندق ، أصول الق  -  2

. 210، ص  2006ي ، الإسكندریة ، الملكیة الصناعیة ، د ط ، دار الفكر العرب

 .  38ص  ،المرجع السابق محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ،- -  3

. 210مرجع السابق ، ص بندق ، ال مصطفى كمال طھ ، وائل أنور -  4

  . 39ص  المرجع السابق ، محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، -  5
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الشركة عقد بمقتضاه یلتزم  – «:بقولھ ق م ج416المشرع عن ھذه الحصة في المادة 

ما نصت على الحصة بالعمل ك، » ........شخصان طبیعیان بتقدیم حصة من عمل أو من مال

إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمھ للشركة وجب علیھ أن  – «: بقولھا ق م ج  423المادة  

لخدمات التي تعھد بھا و أن یقدم حسابا عما یكون قد كسبھ من وقت قیام الشركة یقوم با

یتبین من ھذا النص أن الشریك قد تكون حصتھ في ، و» كحصة لھا بمزاولتھ العمل الذي قدم 

وھذه الأعمال لھا قیمة مادیة  ، رأس المال ھي التزامھ بالقیام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة

، ولكن یجب في العمل الذي یتعھد الشریك بتأدیتھ أن یكون 1ون حصة في الشركةفیصح أن تك

و إنما بمدى أھمیتھ بالنسبة   العمل  بطبیعة لیست   نجاح الشركة، فالعبرة إذا يذا جدوى ف

ولا یساھم  ،لنشاط الشركة، وعلى ذلك قضي بأن العمل التافھ الذي لا یعود على الشركة بنفع

في ة د بمثابة حصة و لا یعتبر مقدمھ شریكا، بل أجیرا یحصل على أجرعفي نجاحھا، لا ی

، ومثال ذلك أن تكون الشركة تستغل مصنعا، ویكون أحد الشركاء 2احبصورة جزء من الأر

، و یلتزم الشریك الفني، فیتقدم بعملھ شریكا ختصاصھا يمھندسا تدخل أعمال المصنع ف

 عن تقصیره وفقا للقواعد العامة     ولاؤھ، ویكون مستعھد ب بالعمل بتكریس نشاطھ للقیام بما

 لھ أن یباشر عملا آخر إلى جانبھا    و إذا كان مشترطا علیھ التفرغ لھذه الأعمال، فلا یجوز 

منافسة الشركة  شأنھ من العمل  ھذا  یكون أن   جوزیفلا  و إذا كان لھ أن یقوم بعمل آخر

وجب علیھ ،  د بھا و كسب أجرا علیھا من الغیرمال التي تعھبحیث یضر بھا، و إذا قام بالأع

و قد حرص المشرع على أن یبین ،  ا عن ھذا الأجر فھو من حق الشركةأن یقدم للشركة حساب

بأعمال فنیة للشركة كحصة في رأس المال قد یعثر على اختراع   ھقیام اءأن الشریك أثن

وذلك  ،لھبل یكون ملكا خالصا  الحصة دخل فيویكسب بذلك حق اختراع  ، فإن ھذا الحق لا ی

أن یدخل ھذا الحق في حصتھ فتكتسب الشركة  ، ما لم تكن الشركة قد اشترطت علیھ من قبل

.3شریك في الاختراعبھذا الاتفاق حق ال

. 275،  274سنھوري ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق ال -  1

. 39محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  - 2

  . 275 ،274السابق ، ص عبد الرزاق السنھوري ، المرجع  -  3
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و یعتبر تعھد الشریك بتقدیم عملھ كحصة في الشركة من قبیل الالتزامات المستمرة  

فإن ،عاتقھ علىتقع الحصة  ھلاك تبعة فإنذلك على  ، والتي تنفذ یوما فیوما

بحیث أصبح عاجزا عجزا كلیا عن تأدیتھ أثناء  ، أو أصیب بعاھة أقعدتھ عن العملمرض

حیاة الشركة، اعتبر متخلفا عن أداء حصتھ و انحلت الشركة بالنسبة إلیھ، و امتنع علیھ 

  صفیتھا یسترد الشریك بالعمل حصتھو ت عند حل الشركةو  الأرباح ،الاشتراك بعد ذلك في 

والتزامھ بتخصیص ھذا الوقت و ذلك  ھو ذلك باسترجاع حریتھ في التصرف في وقتھ وعمل

.1العمل لمنفعة الشركة

 شركاء تقدر قیمتھا في عقد الشركةو أخیرا تجدر الإشارة أن الحصص التي یقدمھا ال 

یكون عادة بنسبة قیمة الحصص، وذلك فیما عدا حصص العمل  لأن توزیع الأرباح و الخسائر

.2التي یصعب تقدیرھا بالنقود

  :عدم جواز انتقال حصة الشریك المتضامن :الفرع الثاني

الأشخاص، فالشریك  ھو حجر الزاویة في شركات یعتبر مركز الشریك المتضامن 

ذمتھ   بكاملاسمھ و سمعتھ و المتضامن یقف وراء الشخص المعنوي مباشرة و بكیانھ كلھ، ب

  وعلى  ، 3كاملة لذلك لا مناص من أن یكون بین الشركاء المتضامنین ثقة شخصیة  المالیة ، 

أكان التنازل بعوض أو على  ءذلك لا یجوز للشریك المتضامن التنازل عن حصتھ للغیر سوا

  .اءلا بموافقة جمیع الشركإ كما لا یجوز انتقال الحصة للورثة بسبب واقعة الوفاة،سبیل التبرع 

   40محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .   213مصطفى كمال طھ ، وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص  -  2

ات التجاریة ، عملیات علي البارودي ، محمد سید الفقي ، القانون التجاري ، الأعمال التجاریة ، التجار ، الأموال التجاریة ، الشرك -  3

  . 332، ص  2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  01البنوك و الأوراق التجاریة ، ط 
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  .عدم جواز التنازل عن حصة الشریك المتضامن للغیر  :أولا 

أن ھناك قاعدة عامة و استثناءا  1ق ت ج 07مكرر  563المادة  نصیتبین من خلال   

  .فیما یخص تنازل الشریك المتضامن عن حصتھ للغیر

 جمیع ةإلا بموافق لمتضامنینا عدم جواز التنازل عن حصص الشركاء: القاعدة العامة-1

 .الشركاء

فإنھ لا یجوز أن تمثل حصص  ،ة شركة أشخاص نظرا لكون شركة التوصیة البسیط 

وذلك لأن شخصیة الشریك المنضم إلیھا لاسیما إذا كان ،الشركاء فیھا بسندات قابلة للتداول 

تتزعزع  ثقة ھذا  دفإذا انضم شریك متضامن جدید لا یعرفھ الغیر فق،متضامنا لھا وزنھا 

وعلى ذلك فلا یجوز للشریك المتضامن التنازل عن حصتھ للغیر بغیر ،  2الأخیر بالشركة

وھذا ما یستشف من نص ، سواء أكانوا متضامنین أو موصین رضا بقیة الشركاء جمیعا

  .ق ت ج  01ف  07مكرر 563المادة 

و التي  - الأشخاص تجدر الإشارة إلى أن التنازل عن حصص الشریك في شركات  و 

لا بد أن یكون بموجب عقد رسمي ، و لا یجوز الاحتجاج  -من بینھا شركة التوصیة البسیطة 

.3بھ على الغیر إلا بعد إتباع إجراءات القید في السجل التجاري و الشھر

  .لا تنازل عن حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء –«  :ق ت ج  على  07 مكرر 563تنص المادة  -   1

  :......................................................یأتيغیر أنھ یمكن أن یشترط في القوانین الأساسیة ما  -     

یمكن للشریك المتضامن التنازل عن جزء من حصصھ إلى شریك  موصي أو إلى شخص أجنبي عن الشركة وفق الشروط  -     

»أعلاه   2المنصوص علیھا في الفقرة

  . 120، ص المرجع السابق نادیة فوضیل ،  -  2

 26المؤرخ في  59/  75، المعدل و المتمم للأمر  2005فبرایر  06من المؤرخ في  02/  05من القانون رقم  561أنظر المادة  -  3

  .و المتضمن ق ت ج   1975سبتمبر 
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  .جواز تنازل الشریك المتضامن عن جزء من حصصھ : الاستثناء-2

نستخلص أن قاعدة عدم جواز  1ق ت ج  03ف 07مكرر 563المادةنص  من خلال 

التنازل عن حصة الشریك المتضامن إلى الغیر إلا بموافقة جمیع الشركاء لیست من النظام 

بحیث یجوز الاتفاق في عقد الشركة على جواز تنازل الشریك المتضامن عن جزء من  ،العام

ط موافقة ي اشتراو ھ ، حصصھ إلى شریك موصي أو إلى شخص أجنبي و لكن بقیود معینة

  .و الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیة رأس المال جمیع الشركاء المتضامنین

إن المشرع الجزائري عندما أجاز التنازل عن جزء فقط من حصص الشریك  

المتضامن یكون قد راعى و حافظ على الاعتبار الشخصي بالنسبة إلى ھذا الشریك، وھذا ما 

 ھمسؤولیتریك المتضامن ببعض حصصھ، و بالتالي استمرارالشینطوي على وجوب احتفاظ 

.2الشخصیة و التضامنیة عن دیون الشركة

  :الإشكالات التي تثیرھا قاعدة عدم جواز التنازل عن حصة الشریك المتضامن بعض  -3

:3)اتفاق الردیف( التنازل عن حصة الشریك المتضامن دون موافقة الشركاء  -أ

  على   أجنبي شخص   مع  البسیطة  التوصیة  شركة  الشریك في في ھذه الحالة یتفق

اتفاق " التنازل عن حصتھ لھذا الأخیر دون موافقة الشركاء الآخرین، و ھذا الاتفاق یسمى 

  ومثل ھذا الاتفاق لا أثر لھ إلا بین الشریك و الغیر الذي تنازل لھ الشریك عن حصتھ" الردیف

تج بھذا الاتفاق لا في مواجھة الشركاء و لا في مواجھة فلا یح" الردیف" و الذي یسمى 

  إدارتھا   في   التدخل  یمكنھ  لا  كماالشركة، و لا یستطیع الردیف مطالبتھا بالأرباح 

. 12/07/1967و المعدل بقانون  1966من قانون الشركات الفرنسي لعام  30تقابلھا المادة  ق ت ج  07مكرر  563المادة  -  1

  . 32، ص المرجع السابق اصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، إلیاس ن -  2

.سوري و قانون التجارة اللبناني نصت على ھذا الاتفاق بعض التشریعات العربیة و من بینھا التشریع المصري و ال  -  3
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و بالتالي تطبق علیھ  ولا تكون لھ صفة الشریك، ویظل الشریك المتنازل شریكا في الشركة

.1بواجباتھ و حقوقھ تجاه الشركةجمیع الأحكام الخاصة بمسؤولیة الشریك و 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على ھذه الحالة و قد یكون السبب في 

عن  الشریك المتضامن على التنازل اتفاق مادام أن  ،ذلك ھو عدم الحاجة إلى وجود نص

ة باقي شركة دون أخذ موافقال ھذه حصتھ في شركة التوصیة البسیطة إلى شخص أجنبي عن

  . و لا بالنسبة للشركة ذاتھا  بالنسبة للشركاءلا یرتب أثرا لا  الشركا 

  .رھن الشریك المتضامن حصتھ في رأس المال  -ب

یجوز للشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة أن یرھن حقھ في الحصة المقدمة  

عن حصتھ في رأس منھ إلى الشركة، وھذا لا یتعارض مع قاعدة عدم جواز تنازل الشریك 

و لكن حتى یسري ھذا الرھن في حق الشركة یجب أن یتبع في شأنھ ،  المال إلى الغیر

أو قبولھا لھ قبولا ثابت  ، و یكون ذلك بإعلان الرھن للشركة ، إجراءات رھن الدیون

.2التاریخ

كان ، الدین المرھون  -سواء أكان متضامنا أو موصیا  -فإذا لم یوف الشریك الراھن 

  إجراءات بإتباع للدائن المرتھن الحجز على الحصة المرھونة وبیعھا لاستیفاء دینھ ، و ذلك 

یقع على  الحجز الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، إلا أن ھذا الحجز لا

من أنصبة في الأرباح السنویة، و إذا انحلت و إنما یقع على ما للشریك ،  الحصة ذاتھا 

وتمت تصفیتھا كان للدائن المرتھن أن یحجز على نصیب الشریك الراھن في  الشركة

.3و في فائض التصفیة ، موجودات الشركة

ة و الخاصة ، دراسة مقارنة ، د ط ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة ، الأحكام العام -  1

  .  97، 96، ص  2006

ر و التوزیع ، ، المجلد الأول ، دار محمود للنش 01حسن عبد الحلیم عنایة ، موسوعة الفقھ و القضاء في الشركات التجاریة ، ط  -  2

  . 249القاھرة ، ص 

  . 250، ص  المرجع نفسھ -  3
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  .حصة الشریك المتضامن إلى الورثة بسبب الوفاة  لعدم جواز انتقا :ثانیا 

تستمر الشركة رغم وفاة شریك  –: " على ق ت ج من  09مكرر 563تنص المادة 

 ، فإن الشركة تستمر مع ورثتھ رط أنھ رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنینموص، و إذا اشت

  .فإن ھؤلاء یصبحون شركاء موصین إذا كانوا قصرا غیر راشدین

 ، و كان ورثتھ قصرا غیر راشدین  و إذا كان المتوفي، ھو الشریك المتضامن الوحید 

 إبتداءا من تاریخ الوفاة  جل سنةیجب تعویضھ بشریك متضامن جدید أو تحویل الشركة، في أ

  "و إلا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء ھذا الأجل 

من خلال ھذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري قد خرج عن القاعدة العامة التي 

تقضي بعدم جواز انتقال حصة الشریك المتضامن بعد وفاتھ إلى ورثتھ ، ذلك أن الشركاء لا 

ثقة التي كانوا یولونھا للشریك المتضامن المتوفي ، و لذلك كان موت یولون الورثة ذات ال

 ذه القاعدة لیست من النظام العامالشریك المتضامن سببا من أسباب انقضاء الشركة، إلا أن ھ

لا تنحل بوفاة أحد الشركاء المتضامنین بل  ھافیحق للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على أن

و إذا كان ورثة الشریك المتضامن قصرا أصبحوا  ، 1ي إلى ورثتھتنتقل حصة الشریك المتوف

و كان جمیع  شركاء موصین، أما إذا كان الشریك المتوفي ھو الشریك المتضامن الوحید

أو تحویل الشركة إلى  وجب استخلاف الشریك المتوفي بشریك متضامن جدید ، ورثتھ قصرا

ذلك خلال أجل سنة من تاریخ ،و محدودة نوع آخر من الشركات كالشركة ذات المسؤولیة ال

  .ة القانون عند انقضاء ھذا الأجلو إلا انحلت الشركة بقو ، الوفاة

تجدر الإشارة إلى أن شركة التوصیة البسیطة تقوم على الاعتبار الشخصي سواء  

بالنسبة للشركاء المتضامنین أو الموصین، إلا أن ھذا الاعتبار یكون أكثر بروزا بالنسبة 

  . 203عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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و ھذا ما جعل شركة التوصیة البسیطة تنحل بموت أحد الشركاء ، شركاء المتضامنین لل

.1أو بإعساره أو بانسحابھ المتضامنین أو بإفلاسھ أو بالحجر علیھ

  حصص الشریك الموصي في شركة القواعد القانونیة المطبقة على : المطلب الثاني

  .التوصیة البسیطة                  

خضع كأصل عام لأحكام موحدة من حیث تحصص في شركات الأشخاص إذا كانت ال 

وفقا لشروط محددة ینظمھا العقد التأسیسي  إلاعدم قابلیتھا للتداول أو الانتقال إلى الورثة 

  الشركات  عتبار الشخصي الذي یشكل القاسم المشترك بالنسبة لھذه للا و ذلك نظرا ،للشركة 

في شركة  2الموصي عن حصة الشریك المتضامن الشریك ةإلا أن ھناك ما یمیز حص

طبیعة : الفرع الأولفرعین بحیث نتناول في ، وھذا ما سنوضحھ من خلال التوصیة البسیطة

  .     ماھیة حصص الشریك الموصي: الفرع الثانيوفي ، التزام الشریك الموصي بتقدیم الحصة 

  .تزام الشریك الموصي بتقدیم الحصةطبیعة ال:الفرع الأول

لقد ثار الجدل حول طبیعة التزام الشریك الموصي بتقدیم الحصة ، وما إذا كان التزاما  

و البعض الآخر رأى أن  ، الالتزام من طبیعة مدنیةأم مدنیا ، فارتأى البعض أن ھذا  تجاریا

                    . ھو من طبیعة تجاریة التزام الشریك الموصي 

  .الموصي بتقدیم الحصة التزام مدنيالتزام الشریك  :الرأي الأول 

 أن التزام الشریك الموصي بتقدیم حصتھ ھو منبكان البعض من الفقھ التقلیدي یرى  

و أن  ،بحجة أن مركز الشریك الموصي یقترب من مركز المقرض ، المدنیةالتعھدات  بین

 كما أن،بمجرد توظیف لأموالھ و استثمارھا  و إنما یقوم،صي لا یقوم بالمضاربة المو

تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة لأحد الشركاء المتضامنین أو المنع  - « : ق ت ج  على  10مكرر  563المادة   -  1

  .من ممارسة مھنة تجاریة أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنین 

ثر یمكن للشركاء أن یقرروا في ھذه الحالة ، بالإجماع استمرار الشركة فیما بینھم ، و تطبق غیر أنھ عند وجود شریك متضامن أو أك - 

  .»أعلاه علیھم  563أحكام المادة 

عباس مصطفى المصري ، تنظیم الشركات التجاریة ، شركات الأشخاص ، شركات الأموال ، دط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،   -  2

. 133، ص  2002الإسكندریة ، 
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في حین أن الأعمال التجاریة تستلزم المضاربة و المسؤولیة  ،مسؤولیتھ محدودة بقیمة حصتھ

  لشریك الموصي الذي اعتبر أنھ إذا كان ا،المحدودة، وھذا ما ذھب إلیھ القضاء المصري غیر

اشتراكھ في تكوین  نفإاجرا ولا شأن لھ بعملھا التجاري،في شركة التوصیة البسیطة لیس ت

  .فائض التصفیة لا یعتبر عملا تجاریا بالنسبة إلیھھ نصیبھ في أرباحھا أو في ئلشركة و اقتضاا

لأنھ لم یرد ضمن  ، من طبیعة مدنیة ھو كما یرى أصحاب ھذا الرأي أن ھذا الالتزام 

و جدیر بالذكر أن ھذا ق ت ج ،  02المادة  التعداد القانوني للأعمال التجاریة التي نصت علیھا

القضاء إضفاء ووھو رفض الفقھ  ، ي یرجع في الأساس إلى سبب اجتماعي و تاریخيالرأ

 باعتبار أن ھذه الفئة كانت وقفا على النبلاء ،  الشركاء الموصینالصفة التجاریة على التزام 

.1و الرھبان و رجال الجیش و ذوي الأرواب من رجال البلاط والقس

  .زام تجاري بتقدیم الحصة التالتزام الشریك الموصي : الرأي الثاني

وھذا ھو الرأي الراجح فقھا وقضاء ذلك أن التزام الشریك الموصي بتقدیم حصتھ 

ینطوي على المشاركة في مشروع تجاري بقصد الحصول على نصیب من الأرباح الناتجة 

  :ن حجة الرأي السابق غیر مقنعة و ذلك للأسباب التالیةعنھ، ھذا فضلا عن أ

الشریك  یتوفر في بحیث   :ریك الموصي یختلف عن مركز المقرض مركز الش  -1

        المال  رأس في الحصص  تقدیم  من ، ستلزمھا صفة الشریكتالشروط التي  جمیع  الموصي

      ونیة المشاركة في أعمال الشركة  ،و المساھمة في تحقیق الخسائر ، و الاستفادة من الأرباح

احتمالي بمعنى أنھ إذا لم یتحقق الربح مثلا فلیس  ھو حق رباحفي الأ الشریك الموصي و حق

لھ أن یطالب بشيء، و علیھ أن یتحمل جزءا من الخسارة ككل شریك، و لا یحق لھ استرداد 

  وضع   یختلف  ولذلك  ،  موجوداتھا حصتھ في الشركة إلا بعد انقضائھا و تصفیتھا و قسمة 

مالا على أن یسترد قیمة  الشركة الأخیر یقرض فھذا ، الشریك الموصي عن وضع المقرض

 قت الشركة أرباحا أم منیت بخسارةالقرض كاملا مع إضافة الفوائد المتفق علیھا سواء حق

  . 159، ص  2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  01محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، الشركات التجاریة ، ط  -  1
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على عكس الشریك الموصي الذي یخضع لمخاطر المشروع الذي تستثمره الشركة، فقد 

  كما   عنھا أو تنقص  ، قرضیحصل على أرباح تفوق كثیرا مقدار الفوائد التي یستفید منھا الم

لا یحصل على أي ربح، و قد یتحمل نصیبا من الخسائر التي تتعرض لھا الشركة فیفقد   قد

باعتباره - بذلك كامل حصتھ أو جزءا منھا، و إذا وقعت الشركة في الإفلاس یدخل المقرض 

ء، أما الشریك ویشترك مع سائر الدائنین في قسمة الغرما دینھفي التصفیة بمقدار  - دائنا

ولا یستوفي حقھ من أموال الشركة إلا بعد إیفاء  ، التفلیسةالموصي فلا یحق لھ الاشتراك في 

.1حقوق الدائنین كاملة

        لما كان الموصي شریكا في الشركة، فإن من حقھ الإطلاع على كیفیة إدارتھا و  

التدخل في إدارتھا ، بینما و مراقبة تصرفات مدیرھا أو مدرائھا ،رغم كونھ ممنوعا من 

ا بأیة حقوق إداریة ، كذلك تجدر و لذلك فإنھ لا یتمتع فیھ ، المقرض یعتبر أجنبیا عن الشركة

عضو فیھا، بینما لكون المقرض  ھوأن الموصي یحظر علیھ منافسة الشركة التي  إلى ةلإشارا

.2مجرد دائن لھا فلیس ھنالك ما یلزمھ بالامتناع عن منافستھا

خل یدق ام ھذه الاختلافات الجوھریة بین الشریك الموصي و المقرض إلا أن التدرغ 

      الأرباح  من  معینة نسبة   على بینھما في بعض الأحیان، كما لو اشترط المقرض الحصول 

فكیف نمیز  ،الأرباح حصتھ فياشترط الموصي الحصول على فائدة ثابتة إضافة إلى  عند أو

  المقرض في ھذه الحالةَ ؟     بین الشریك الموصي و

لابد للتمییز بین الشریك الموصي و المقرض في ھذه الحالة من البحث في نیة  

الشروط  عالمتعاقدین الحقیقیة للكشف عما أرادوه و قصدوه من وراء العقد، فإذا ثبت توفر جمی

لا اعتبر تقدیم المال إلي و إ ، اشتراكا او الأركان اللازمة لانعقاد الشركة اعتبر تقدیم المال إلیھ

.3الشركة مجرد  إقراض ، وھو ما ذھب إلیھ الاجتھاد و الفقھ الفرنسیین

  .49،  48،  47 المحاصة ، المرجع السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة -  1

.110، ص  2008قافة للنشر و التوزیع ، عمان ، ، دار الث 01قانون التجاري ، الشركات ، دراسة مقارنة ، ط أكرم یا ملكي ، ال -  2

  . 50إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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لم یرد في القانون على سبیل الحصر و إنما على سبیل  تعداد الأعمال التجاریةإن  –2

   صفتھ التجاریة     المثال ، كما أن المسؤولیة غیر المحدودة لا تعتبر شرطا لاكتساب العمل

و یؤكد الفقھ الفرنسي ھذا الرأي مستندا إلى قاعدة تقضي بأن الشریك الموصي ھو شریك قي 

عملا بأحكام المادة الأولى من قانون  ، ااستنادا إلى شكلھ ةتعتبر تجاری ، شركة أشخاص

.1الشركات الفرنسي

ة أن كون التزام الشریك الموصي بتقدیم حصتھ في شركة التوصی إلى تجدر الإشارة 

وفي ھذا یختلف یعتبر تاجرا ،  الموصي  البسیطة ذو طبیعة تجاریة لا یعني أن الشریك

ب ھذا الأخیر صفة التاجر حیث یكتس، المتضامن اختلافا جوھریا  مركزه عن مركز الشریك

.2انضمامھ إلى شركة التوصیة البسیطة، و لو لم تكن لھ ھذه الصفة من قبلبمجرد 

  :حصص المقدمة من قبل الشریك الموصي المفھوم : الفرع الثاني 

یلتزم الشریك الموصي مثلھ مثل الشریك المتضامن بتقدیم حصة في الشركة، و سوف 

 الحصة من خلال توضیح أنواع الحصص المقدمة من قبل الشریك الموصي مفھوم ھذهنبین 

  . ل من جھة أخرىو ما تتمیز بھ ھذه الحصص من عدم القابلیة للتداو من جھة

  :أنواع الحصص المقدمة من قبل الشریك الموصي  - لاأو 

  تكون  أن  إما -للشركات  وفقا للأحكام العامة -إن حصة الشریك الموصي في الشركة  

و لكل نوع من ھذه الأنواع  ، و إما أن تكون حصة بالعمل ،و إما أن تكون عینیة،نقدیة 

كانت حصة الشریك الموصي یمكن أن   ، و إذا أحكامھ المنفردة حسبما بیناه في المطلب الأول

إلا أنھ لا یجوز استنادا لطبیعة المركز القانوني لھذا ن نقدیة أو عینیة بحسب الأحوال ،تكو

، و ھذا ما نستخلصھ 3الشریك و القواعد التي تحكم ھذا المركز، أن تكون حصتھ حصة بالعمل

  .ق ت ج  544و  03أنظر المادتین   -  1

. 160لعریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص محمد فرید ا -  2

  . 138عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ، ص  -  3
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یلتزم الشركاء  -«و التي تنص على   1ق ت ج  02ف 01مكرر  563من نص المادة 

مكن أن تكون على شكل تقدیم الموصون بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصھم التي لا ی

  :و ھم یستندون في ذلك إلى المبررات التالیة ما ذھب إلیھ أغلب الفقھاء  أیضا  و ھذا ،» عمل 

أن الشریك الموصي ھو شریك ذو مسؤولیة محدودة ، أي أنھ لا یسأل عن دیون  -1

ركة إلا في حدود الحصة المقدمة منھ إلى الشركة ، وبالتالي فإن قیاس المسؤولیة المحدودة الش

  المقدمة للشركة ، وسبق و أن قلنا أنھ یصعب تقویم الحصة بالعملنا بقیمة الحصة ییكون رھ

     فضلا عن تأسیس قیمة العمل المقدم إلى الشركة على أساس مسؤولیة  الشریك التضامنیة 

.2طلقة عن دیونھاو الم

و بالتالي  بسیطة  أن الشریك الموصي ممنوع من التدخل في إدارة شركة التوصیة ال -2

وھذا ما قد  یتدخل حتما في إدارة ھذه الشركة فإن السماح لھ بتقدیم حصة عمل یعني أنھ س

بحیث یعتقد أن الشریك الموصي ھو شریك  ، یؤدي إلى انخداع الغیر المتعامل مع الشركة

.3متضامن

و العمل لیس جزءا من رأس  ، أن الشركاء الموصین یشاركون في رأسمال الشركة -3

فھذا الأخیر یضم فقط الحصص النقدیة و الحصص العینیة، كما یرى الدكتور فوزي  ، المال

أن السبب الوحید الذي یمكن الاستناد إلیھ لتعلیل عدم جواز تقدیم الشریك  – «: محمد سامي

  الأصل في  ھو أن ھذه الشركة وجدت  ، ھ كحصة في رأسمال الشركةالموصي عمل

و بالتالي اشتراكھم في تكوین رأسمال  ،استثمار أموالھم لتمكین أصحاب رؤوس الأموال من  

بد أن فلا    و لھذا ، و یبقون في الخفاء فھم یقدمون المال  ، الشركة بقصد الاتجار و الربح

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي على غرار المشرع الجزائري قد نص صراحة على أن حصة الشریك الموصي لا یمكن   -  1

ات الفرنسي  وھذا النص قطع الجدل الذي كان دائرا حول ھذه المسألة حیث كان من قانون الشرك 29أن تكون عملا، وذلك في المادة 

بعض الشراح قبل صدوره یرون أن حصة الشریك الموصي یمكن أن تكون عملا متى كانت لا تنطوي على التدخل في أعمال الإدارة 

. تنظیم الإدارة الداخلیة للشركة نظیم المحاسبة     أوالخارجیة للشركة، كما لو اقتصرت على أعمال داخلیة، كأن یقوم الشریك الموصي بت

، منشورات الحلبي  01ھاني دویدار ، القانون التجاري ، التنظیم القانوني للملكیة التجاریة و الصناعیة ، الشركات التجاریة ، ط  -  2

  . 665، ص  2008الحقوقیة ، بیروت ، 

. 299ھشام زوین ، المرجع السابق ، ص  -  3
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    أما الشركاء الآخرون  ، بالنقود وھي مال عیني أو نقدي اتكون حصتھم من الممكن تقدیرھ

.1»یقدمون المال أو العمل أو الاثنین معا ) المتضامنون( 

تقدیم الشریك الموصي عملھ كحصة في شركة التوصیة غیر أن بعض الفقھ یرى جواز  

صدقي  بحیث  ومن بین ھؤلاء الفقھاء الدكتور أكثم أمین الخولي و الدكتورة أمیرة،البسیطة

بشرط ألا یتعارض ھذا  ، أنھ یجوز للشریك الموصي أن یقدم حصتھ عملا ھده الأخیرةتقرر 

قاعدة حظر تدخل الشریك الموصي في الإدارة، و یمكن القول بصحة ھذا الرأي  معالعمل 

حصة الشریك الموصي حصة عمل ھو حظر تدخل نأن الحكمة من حظر كوبمتى سلمنا 

عمال إدارة الشركة ، إلا أنھ كما سبق و أن ذكرنا فھناك أسباب أخرى لعدم ھذا الأخیر في أ

  .یة البسیطة صالسماح للشریك الموصي بتقدیم حصة عمل في شركة التو

أو عینیة  متى قدم الشریك الموصي حصتھ في الشركة سواء كانت ھذه الحصة نقدیةو  

الحق في نسبة  دلھ بعد ذلك إلا مجرولا یكون  ، فإنھا تخرج عن ملكھ وتصبح مملوكة للشركة

أما إذا تقاعس الموصي عن ، متھا ، أو نصیب في رأسمال الشركة عند ق معینة من الأرباح

یكون للشركة عن   ، آخر جزءا   وتبقى  منھا  جزءا تقدیم حصتھ في المیعاد المحدد أو قدم 

أن یطالبوه   الشركة ئني لدا  یجوز  أنھ  ،كما2طریق المدیر أو المصفي مطالبتھ بالوفاء

بتقدیمھا باسم الشركة عن طریق الدعوى غیر المباشرة، و تفادیا للعیوب الناشئة عن استعمال 

الدعوى غیر المباشرة، و تدعیما لائتمان الشركة أجاز القضاء مؤیدا في ذلك من جانب كبیر 

البتھ بتقدیم الحصة من الفقھ لدائن الشركة أن یرجع بدعوى مباشرة على الشریك الموصي لمط

.3التي تعھد بھا

  . 157، 156وزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص ف -  1

  . 299ھشام زوین ، المرجع السابق ، ص  -  2

. 161محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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:مطالبة الشریك الموصي بتقدیم حصتھ من قبل الشركة -1

ولا تجاه الشركة ؤإذا تأخر الموصي عن تقدیم حصتھ أو امتنع عن ذلك یكون مس  

فیكون لھذه الأخیرة ممثلة بمدیرھا أو بالمصفي بعد حلھا، أن تطالب الشریك الموصي بتقدیم 

الشریك  ىالفوائد عن ھذه الحصة ، ولكن قبل ذلك لا بد أن توجھ الشركة إنذارا إلحصتھ، و ب

و لا یحق للشركة المطالبة بتقدیم حصة الشریك الموصي  ، بالحصةالموصي لمطالبتھ بالوفاء 

علن إفلاسھا یسقط الأجل المعطى للموصي وتستحق المبالغ أقبل میعاد استحقاقھا ،إلا أنھ إذا 

.1القیام بالتزاماتھامن  و ذلك لتمكین الشركة،  ھ فورا المترتبة علی

:مطالبة الشریك الموصي بتقدیم حصتھ من قبل دائني الشركة-2

یحق لدائني شركة التوصیة البسیطة مطالبة الشریك الموصي بتقدیم الحصة التي التزم  

مباشرة عملا لمن أجل ذلك أن یستعملوا حقوق الشركة فیقیموا الدعوى غیر ا ، و لھم بھا

.2ق م ج  189بأحكام المادة 

لكن تجدر الإشارة إلى أن استعمال دائني الشركة للدعوى غیر المباشرة یعرضھم من  

  الذي   الدائن  یعرض  ، كما الشركة  في مواجھة  جھة إلى الدفوع التي یجوز للشریك إبدائھا

  .یرفع ھذه الدعوى من جھة أخرى إلى مزاحمة سائر الدائنین

فقد اعترف القضاء عن استعمال الدعوى غیر المباشرة ،  و تفادیا لھذه العیوب الناشئة 

الموصي بتقدیم حصتھ أو ما تبقى منھا عن طریق الشركة بحق الرجوع على الشریك لدائني 

من   اجزء و حجة القضاء في ذلك ھي أن حصة الشریك الموصي تعتبر ،  المباشرةالدعوى 

  . 63إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  1

لكل دائن و لو لم یحل أجل دینھ أن یستعمل باسم مدینھ جمیع حقوق ھذا المدین ، إلا ما كان  –« :  ق م ج على  189تنص المادة  -  2

منھا خاصا بشخص أو غیر قابل للحجز ولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینھ مقبولا إلا إذا أثبت أن المدین أمسك عن استعمال ھذه 

  .الإمساك من شأنھ أن یسبب عسره، أو أن یزید فیھالحقوق ،و أن ھذا 

.» ولا یجب على الدائن أن یكلف مدینھ بمطالبة حقھ غیر أنھ لابد أن یدخلھ في الخصام  - 
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الحد الأدنى للضمان العام الذي یعتمد علیھ دائنو الشركة، فمن حقھم العمل رأس المال، وھو 

لاعتراف لھم بحق مباشر ضد الشریك الموصي لا یخرج عن كونھ ا على استكمالھ، بمعنى أن

وتتضح فائدة ھذه الدعوى في أن استعمالھا یمنع الشریك ، 1تطبیقا لمبدأ ثبات رأس المال

كالدفع بما قد أمام الشركة ،   الدائنین بما كان یمكنھ إبداؤه الموصي من الدفع في مواجھة

امھ بسبب الخداع أو عیوب یصدر لمصلحتھ عن مدیر الشركة من إبراء كلي أو جزئي من التز

، كما یحرم من الدفع ببطلان الشركة لعدم شھرھا ، بینما یجوز لھ أن یوجھ ھذه الدفوع الرضا 

و لكن یجوز للشریك ،  2وا علیھ بالدعوى غیر المباشرةجمیعا إلى الدائنین فیما لو رجع

        الموصي أن یتمسك في مواجھة دائني الشركة سواء أقاموا علیھ الدعوى غیر المباشرة

و بأسباب ، شروطھا  توفرت  متى  قاصة القانونیةبالم  أو ،بمرور الزمن أو الدعوى المباشرة

  .الغیر بطلان الشركة التي یجوز الاحتجاج بھا ضد

تجدر الإشارة إلى أنھ غالبا ما یرفع دائنو الشركة الدعوى المباشرة ضد الشریك  

ما یحول دون إقامة الدعوى قبل انقضاء  الموصي بعد انقضاء الشركة، ولكن لیس ھناك

كما لو حصل مطالبة بشرط  أن تكون للدائن مصلحة في ذلك  ،  ، ھاالشركة وفي أثناء حیات

.3الدین و امتنعت عن ذلكبالوفاء ب الشركة

   .عدم قابلیة حصة الشریك الموصي للتداول : ثانیا 

 شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار بین من تعد شركة التوصیة البسیطة 

        كانوا متضامنین  سواء   الشركاء  جمیع  ویمتد ھذا الاعتبار إلى الشخصي للشركاء ،

یكون على ثقة بأن  فإنھ ك الموصي باستثمار مالھ في الشركة، فعندما یقوم الشری4أو موصین

  تحقیق   قادرین على ، و الذین یتولون إدارتھا و التصرف في أموالھا ، المتضامنین الشركاء

. 161محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 67، 66ة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیط - 2

. 69، 67، ص  المرجع نفسھ  - 3

   669ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  4
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المقابل فإن الشركاء المتضامنین لا  في ،الأرباح التي یصبو إلیھا من وراء ھذا الاستثمار

مون عن وضعھم المالي شیئا ، ذلك لأن مسؤولیة یوافقون على مشاركة أشخاص لا یعل

عدد محدود مثل ھذه الشركات لا تتكون إلا بین أن غیر محدودة، لذا نجد  نالشركاء المتضامنی

.1من الأشخاص الذین یعرفون بعضھم بعضا

فإن أھم خاصیة تتمیز بھا حصة الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة  و بالتالي

الشریك المتضامن  لا یجوز للشریك الموصي كما ھو شأن  للتداول، بحیث  ھي عدم قابلیتھا

         كل الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة أن یتنازل عن حصتھ إلا بموافقة

استثناءین عن أوردت  ق ت ج 07مكرر  563، وھذا ھو الأصل إلا أن المادة 2و الموصین

  .من ذات القانون استثناءا ثالثا 09مكرر  563ھذا الأصل ، كما أوردت المادة 

  .جواز الاتفاق على انتقال حصة الشریك الموصي بكل حریة بین الشركاء: أولا 

إن قاعدة عدم جواز انتقال حصة الشریك الموصي إلا بموافقة كل الشركاء لا تتعلق  

لتوصیة البسیطة على في العقد التأسیسي لشركة ا بالنظام العام بحیث یجوز للشركاء الاشتراط

جواز التنازل عن حصص الشركاء الموصین بكل حریة بین الشركاء ،بمعنى أن الشریك 

   شرط على ن حصتھ في شركة التوصیة البسیطة الموصي بإمكانھ التنازل بإرادتھ المنفردة ع

3یامتضامنا أو موص كان  سواء   الشركة  هذھ في   آخر شریكا   إلیھ  المتنازل یكون   أن

.4لایمس بالاعتبار الشخصي للشركاء ذا التنازلھمثل  لأن

  . 153 ،152فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  -  1

. ق ت ج  01ف  07مكرر  563أنظر المادة  -  2

  .ق ت ج   02ف  07مكرر  563أنظر المادة  -  3

  .148حسن عبد الحلیم عنایة، المرجع السابق، ص  -  4
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جواز الاتفاق على تنازل الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة عن حصتھ : ثانیا 

  : إلى الغیر 

حصة الشریك الموصي في رأسمال شركة التوصیة  لالأصل كما رأینا عدم جواز تداو 

نھ إمع ذلك ف والشخصي الذي تقوم علیھ ھذه الشركة،  لاصطدام ذلك بالاعتبار ، البسیطة

یجوز الاتفاق في عقد تأسیس شركة التوصیة البسیطة على جواز تنازل الشریك الموصي عن 

    كامل حصتھ إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة ،و ذلك بموافقة كل الشركاء المتضامنین

كن لا یجوز الاتفاق فیما بین الشركاء ل وو الشركاء الموصین الممثلین أغلبیة رأس المال، 

على جواز تنازل الشریك الموصي عن حصتھ إلى الغیر دون قید أو شرط لمساس ذلك 

  .بالاعتبار الشخصي الذي تقوم علیھ شركة التوصیة البسیطة

  .انتقال حصة الشریك الموصي إلى الورثة بعد الوفاة :  ثالثا 

وفاة أحد الشركاء فلا یحل ورثتھ محلھ إذ الأصل في شركات الأشخاص أنھا تنقضي ب 

  قیام   من الرغم  و لكن على  ، شركات تكون دائما محل اعتبارھذه ال أن شخصیة الشریك في

بین الشركاء سواء كانوا متضامنین         شركة التوصیة البسیطة على الثقة الشخصیة فیما 

لشریك الشخصیة لا إلى صفات أن الشركاء تعاقدوا بالنظر إلى صفات ا ذلكأو موصین، 

الورثة، فإن المشرع الجزائري لم یرتب على وفاة الشریك الموصي في شركة التوصیة 

 563ما نصت علیھ المادة  و ھذا ، البسیطة انقضاء الشركة بحیث تستمر الشركة رغم وفاتھ

ل ھبعد وفاتھ  ولكن ھذه الأخیرة لم توضح مصیر حصة الشریك الموصي،ق ت ج  09مكرر 

أم أنھم بحصولھم  ، شركاء تھمتنتقل إلى الورثة بدون أن یحق لھم الدخول في الشركة بصف

؟حكما شركاء موصین  على ھذه الحصة یصبحون
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لا تخلو الإجابة على  - «:ھذا التساؤل كالتالي  عنلقد أجاب الدكتور إلیاس ناصیف  

توجھات المشرع اللبناني في مراعاة  فانسجاما مع ھذا التساؤل عن دقة في التحلیل و الاستنتاج

           المتضامن  الشریك  وفاة  حالة  على وقیاسا  ،  الاجتماعیة  و  الاقتصادیة  الظروف

زوجا أو فرعا فلكل منھما  يو الشریك المفوض، نرى أنھ إذا ترك الشریك الموصي المتوف

  ا إرثا من مورثھ الشریك قدر الحصة التي استحقھ أن یدخل شریكا موصیا في الشركة على

لم یترك  الموصي ، ما لم ینص عقد الشركة الأساسي أو عقد لاحق على غیر ذلك ، أما إذا

المتوفي زوجا أو فرعا بل ورثة آخرین ، فلھؤلاء الورثة أن یحصلوا إرثا على حصة مورثھم 

ناقض مع مبدأ ، ولكنھم لا یحق لھم الانضمام  إلى الشركة بصفة شركاء موصین ، لأن ذلك یت

مخالفتھ إلا بنص قانوني أو على  الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیھ الشركة و الذي لا یمكن

.1»فاق على العكس تالأقل بالا

  . 42،  41المحاصة ، المرجع السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة -  1
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  .في شركة التوصیة البسیطة بتحمل الخسائر الشركاء التزام:المبحث الثاني

خصومھا، ویتعین على تعني الخسائر في مجال الشركات نقص أصول الشركة عن 

  في   بالمساھمة  الموصین و  المتضامنین  الشركاء بمطالبة   الخسائر تلك  مواجھة   الشركة

و یكون توزیع الخسائر على الشركاء، طبقا لشروط عقد الشركة، مع مراعاة بطلان ، 1تحملھا

بنسبة حصة كل  اكیفیة توزیع الخسائر یتم توزیعھ و إذا سكت العقد عن تحدید ، الأسد شروط 

ئر یجب أن لایتجاوز غیر أن نصیب الشریك الموصي في الخسا، شریك في رأس المال 

خلاف الشریك  على،دة بمقدار حصتھ في رأسمال الشركةذلك أن مسؤولیتھ محدومقدارحصتھ،

  .مسؤولیة شخصیة تضامنیة و مطلقة عن خسائر و دیون الشركة المتضامن الذي یسأل 

سة في ھذا المبحث مسؤولیة الشركاء عن الخسائر سواء و سوف نخص بالدرا

  في المطلب الأولنتناول مطلبین بحیث وذلك من خلال  ، أو الموصین   المتضامنین

المطلب الثاني  مسؤولیة الشریك الموصي و في  ،مسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر

  .عن الخسائر

  .الخسائر  مسؤولیة الشریك المتضامن عن  :المطلب الأول 

شركة التوصیة البسیطة ھي نفسھا أحكام  إن أحكام مسؤولیة الشریك المتضامن في

وكذلك یترتب عن ھذه المسؤولیة نفس الآثار سواء ، مسؤولیة الشركاء في شركة التضامن 

لجمیع الشركاء في  أو بالنسبة ، للشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة بالنسبة

   .شركة التضامن

أحكام  بحیث نتناول في الفرع الأولو سوف نتناول ھذا المطلب من خلال فرعین  

        آثار المسؤولیة التضامنیة الفرع الثانيو في  ، مسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر

  .و المطلقة للشریك المتضامن 

  . 653ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  1
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  .أحكام مسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر :الفرع الأول 

  :كام مسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر في نقطتین أساسیتین تتمثل أح 

ھي المدى الزمني  الثانیةو ، لیة الشریك المتضامن عن الخسائر الأولى ھي نوع مسؤو   

  . عن الخسائر لمسؤولیة الشریك المتضامن

  .نوع مسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر   :أولا 

للشركاء بالتضامن صفة التاجر و ھم  - « :على  ق ت ج 01فقرة  551تنص المادة  

وبالتالي فإن الشركاء  ، ».ولون من غیر تحدید و بالتضامن عن دیون الشركة ؤمس

و مطلقة  شخصیة ، تضامنیة مسؤولیة   یسألون البسیطة   التوصیة  شركة  المتضامنین في

ع على العقد الذي تصبح و یشترط لقیام ھذه المسؤولیة أن یحصل التوقی، عن دیون الشركة 

أو لم یندرج  ، العقد الشریك بنفسھ بموجبھ الشركة مدینة للغیر باسمھا حتى و إن لم یوقع على

.1اسمھ في تسمیة أو في عنوان الشركة

  :المسؤولیة الشخصیة و المطلقة للشریك المتضامن  -1

        الشركةیسأل جمیع الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة عن دیون   

الخاصة ، بمعنى أن الشریك في ھذه الشركة لا ئرھا مسؤولیة شخصیة كأنھا دیونھم و خسا

فإذا وجد  أموالھ الخاصة،تتحدد مسؤولیتھ بما قدمھ من حصة في رأس المال بل تتعداھا إلى 

لأحد الشركاء دائنون شخصیون كان لدائني الشركة مزاحمتھم في الرجوع على أموال 

الشخصیون للشریك فلیس لھم أثناء قیام الشركة تقاضي دیونھم  الخاصة ، أما الدائنون الشریك

الشركة و خصم دیون ھذه الأخیرة كما أنھ بعد تصفیة   ،یك من أرباح  مما تحققھ حصة الشر

تماما   تنقضي  حیث ،مدینھم  نصیب   من  دیونھم  اقتضاء  یحق للدائنین الشخصیین

  .و یضاف نصیب الشریك بعد القسمة إلى ذمتھ المالیة  ، شركةالشخصیة المعنویة لل

  . 195عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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وتعتبر المسؤولیة الشخصیة و المطلقة للشركاء المتضامنین في شركة التوصیة  

البسیطة من النظام العام ، فلا یجوز الإنفاق على مخالفتھا ، و یعتبر الشریك المتضامن 

في عقد الشركة التأسیسي على خلاف ولا في مواجھة الغیر بھذه الصفة حتى و لو نص ؤمس

.1و لو تم شھر ھذا الشرط، بحیث یكون ھذا الاتفاق باطلا، ذلك 

ویترتب على مسؤولیة الشریك المتضامن المطلقة أن یكون لدائني الشركة ضمان  

إضافي على ذمم الشركاء الشخصیة ، فضلاعن ضمانھم العام على ذمة الشركة كشخص 

  مسؤولیة الشریك المتضامن بأموالھ الخاصة عن دیون الشركة إنما، حیث أن قاعدة  2معنوي

.3شرعت في الأصل حمایة لدائني الشركة 

  :المسؤولیة التضامنیة للشریك المتضامن  -2

بمعنى أن لدائن  ، على مسؤولیة الشریك التضامنیة ق ت ج  551لقد نصت المادة  

معنوي، و إنما على كل الشركاء على الشركة كشخص  الشركة أن یرجع بدینھ لیس فقط

و لقد أثار  ،الشركة  حتى یستوفي منھم جمیعا أو من أحدھم ما یحق لھ في مواجھة المتضامنین

تفسیر ھذا النص خلافا فقھیا ، فذھب البعض إلى الإدعاء بأن الشركاء المتضامنین ھم مجرد 

لیس بینھم عضھم بعضا ویام التضامن بین بحي بقكفلاء عادیین للشركة، لأن ظاھر النص یو

 ة علیھم في حالة رجوع دائني الشرك على ذلك یكون من حق الشركاء ووبین الشركة، 

 ، أي التنفیذ أولا على المدین الأصلي و ھو الشركة »مزیة التجرید« ــالتمسك في مواجھتھم ب

ھذا الرأي  ، و لقد تبنى4ق م ج 661و تجریده من أموالھ قبل الرجوع علیھم طبقا لنص المادة 

و الایطالي ، وبعض أحكام القضاء المصري ، غیر أن الرأي الغالب  بعض الفقھ الفرنسي

وبینھم وبین الشركة من ناحیة  متفق على أن التضامن قائم بین الشركاء فیما بینھم من ناحیة

ھم أخرى ، و بالتالي فإن الشركاء لا یعتبرون كفلاء عادیین لھم الحق في التجرید ، و إنما 

مید الشواربي ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار ، دط ، منشأة المعارف ، عبد الح -  1

  .  226،  225، ص  2003الإسكندریة ، 

  . 632،  631ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 30، ص  1994شر ، د مكان نشر ، الجزء الثاني ، إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التضامن ، دط ، د دار ن -  3

  . 131محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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لا یجوز لھ أن یتمسك  ،ق م ج  665كفلاء متضامنون، و الكفیل المتضامن طبقا لنص المادة 

و على ذلك یستطیع دائن الشركة أن یتوجھ مباشرة إلى أي من  ، بتجرید المدین الأصلي

بالوفاء حل محل الدائن في  ، ومتى قام1الشركاء المتضامنین دون أن ینفذ أولا على الشركة

 بدعوى و یكون لھ الحق كذلك بصفتھ كفیل متضامن أن یرجع على الشركة جمیع حقوقھ

لمطالبتھا بالدین الذي أوفى بھ، كما یحق لھ أن یرجع على كل شریك بحصتھ   الشریك الدائن

و إذا كان أحد الشركاء معسرا فإن حصتھ  ،في الدین و ذلك في حالة عدم كفایة أموال الشركة

وھذا ما نصت علیھ  ،ك الموفي بدین الشركة ركاء بما فیھم الشریفي الدین یتحملھا بقیة الش

وزعت حصتھ في  غیر أنھ إذا أعسر أحد الشركاء  - «:بقولھا ق م ج  02 ف 435المادة 

.2»الدین على الآخرین كل بقدر نصیبھ في تحمل الخسارة 

شأنھ أن یجعل غیر أنھ من الملاحظ أن تطبیق قواعد الكفالة التضامنیة على إطلاقھا من 

و لتفادي ذلك قید المشرع ، الشریك المتضامن تحت رحمة دائن الشركة و تعریضھ لتعسفھ 

و ھو مرور خمسة عشر  حق الدائن في الرجوع على الشریك، وھذا عن طریق وضع شرط

.3یوما من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر قضائي

ي، أي أنھ من النظام العام، فلا یجوز ویعتبر التضامن القائم بین الشركاء تضامن قانون 

خاص بدیون الغیر قبل الشركة، أما فیما یتعلق بدیون  و ھذا التضامن ،ھمخالفت على الاتفاق

.4للتضامن الشركاء في مواجھة بعضھم البعض، فلا وجود

  . 116نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 198، ص السابقعمار عمورة ، المرجع  -  2

الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء دیون الشركة إلا بعد مرور ولا یجوز لدائني  -  «: ق ت ج  على  02ف  551تنص المادة   -  3

. »خمسة عشر یوما من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر قضائي 

. 116نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  4
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:المدى الزمني لمسؤولیة الشریك المتضامن عن الخسائر   :ثانیا

ولا مسؤولیة شخصیة و تضامنیة عن دیون ؤالأصل أن الشریك المتضامن یبقى مس 

على ھذا النحو حتى بعد انقضاء الشركة  لالحاویستمر الشركة طالما احتفظ بصفتھ كشریك ، 

ق ت ج  777 ةطالما لم تسقط دعاوى الدائنین بالتقادم الخمسي طبقا لأحكام الماد ، او تصفیتھ

   الشریك من الشركة قبل حلول أجلھالكن تطبیق ھذه القاعدة قد یصطدم بحالات یخرج فیھا 

أو یتنازل شریك عن حصتھ  ، ركة بعد قیامھا و ممارسة نشاطھاأو ینضم شریك جدید للش

ة ھؤلاء الشركاء مسؤولیة شخصیة ساؤل عن المدى الزمني لمسؤولیلآخر ، لذا یثور الت

.1الشركة نودیوخسائر  تضامنیة و مطلقة عن

:مسؤولیة الشریك المنسحب من الشركة -1

على أن الشركة تنتھي بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتھا  ق م ج  440تنص المادة  

إلى جمیع   إرادتھ في الانسحاب قبل حصولھعلى شرط أن یعلن الشریك سلفا عن ،غیر معینة

  و مقتضى ھذا النص أن، وأن لا یكون صادرا عن غش أو في وقت غیر لائق ،الشركاء

 بھا  یضر  فعلا منھ  یصدر   الشركة و لو لم الخروج من   في  لھ كامل الحریة  الشریك

ذه الرغبة صادرة عن بشرط إبلاغ الشركاء الآخرین عن رغبتھ في الانسحاب، و أن تكون ھ

كما یجب أن یتم الانسحاب في وقت لائق، بمعنى أن الشركة لا  ، غشحسن نیة أي لا یشوبھا 

من الأسباب التي أدت بالمشرع إلى منح حق  أن كما ،أزمة تكون وقت الانسحاب في حالة 

 ومن غیر المعقول أن یلتزم، الشركة بحیث تفوق حیاة الإنسان الانسحاب ھو طول مدة 

.2ةالشریك بقید لمدى الحیا

منھا قبل  بلھ حق الانسحا لیس  أما إذا كانت الشركة محددة المدة، فالأصل أن الشریك 

  شركة   في  للشریك  الجزائري  ، ومع ذلك أجاز المشرع حلول أجلھا وھذا لقصر مدتھا

  . 101عزیز العكیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 164،  163ابق ، ص عمار عمورة ، المرجع الس -  2
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 سباب معقولة محددة المدة أن یطلب من السلطة القضائیة إخراجھ متى استند في ذلك إلى أ

  لا یستطیع مواصلة مھمتھ، و للمحكمة حق التقدیر فكـأن یكون الشریك مثلا في حالة إفلاس 

و سواء كانت شركة التوصیة البسیطة  ، 1بانسحابھفإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت 

انقضائھا  محددة المدة أو لمدة غیر محددة ، فإن انسحاب الشریك المتضامن منھا یؤدي إلى

 و لكن استثناءا یجوز للشركاء ، زوال الاعتبار الشخصي لھذا الشریكلأصل عام  وذلك ك

و في ھذه  ،المتضامن على الرغم من انسحاب الشریك الاتفاق على استمرار الشركة فیما بینھم

  .المنسحب لحالة تطرح مسألة مسؤولیة الشریك المتضامن ا

یة تظل قائمة ، في خصیة و التضامنلا جدال في أن مسؤولیة الشریك المتضامن الش 

عن الدیون التي ترتبت في ذمة الشركة إلى حین وقوع ھذا الانسحاب ، أما  حالة انسحابھ 

بالنسبة للدیون التي نشأت بعد خروجھ أو انسحابھ ، فالأصل أنھ لا یسأل عنھا لنشوئھا بعد 

أن : الأول ،مجتمعینسقوط صفتھ كشریك، غیر أن تطبیق ھذا الأصل یستلزم توافر شرطین 

أن یتم حذف اسم الشریك المنسحب من عنوان الشركة إذا : و الثاني، یتم شھر ھذا الانسحاب

 الشریك  المتضامن في الشركة  حتى لا یظل الغیر معتمدا على استمرار ، كان اسمھ واردا بھا

.2ساسھالضمان العام الذي یتعامل معھا على أر الذي یؤثر على ائتمان الشركة والأم

     فإذا تخلف ھذان الشرطان أو أحدھما ، ظلت مسؤولیة الشریك المتضامن الشخصیة 

    ن الشركة إلى غایة أن تنقضي الشركةو التضامنیة عن دیون الشركة قائمة رغم خروجھ م

.3و تتم تصفیتھا و تسقط دعاوى دائنیھا بالتقادم الخمسي

  :مسؤولیة الشریك المنضم إلى الشركة  -2

  امنیة للشریك المنضم للشركة تكونعلى أن المسؤولیة الشخصیة و التضیستقر الرأي  

   ، و السبب في ذلك یرجع من ناحیة  4انضمامھ عن كافة الدیون حتى ما كان سابقا منھا على

. ق م ج  442أنظر المادة  -  1

  . 133محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .  118نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -   3

  . 318، ص  2008، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  02سعید یوسف البستاني ، قانون الأعمال و الشركات ، ط  -  4
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و دخولھ في ذمة الشركة كشخص معنوي ،  إلى أن الدیون السابقة على انضمامھ قد نشأت

أي بما تحتویھ  ، لشركة بحالتھا الراھنةل منھ قبول ھ أن فیھا بمحض إرادتھ یمكن حملھ على

یجابیات و سلبیات ، و من ناحیة أخرى یرتد إلى أن المسؤولیة التضامنیة عن دیون إذمتھا من 

مؤسسا  الشریك بغض النظر عما إذا كان ھذا ، الشركة ھي حكم ملازم حتما لصفة الشریك

1.و إطلاقھ ق ت ج  551ص المادة للشركة أو منضما إلیھا ، و ذلك نظرا لعموم ن

لكن یجوز أن یشترط  انتفاء مسؤولیة الشریك المتضامن المنضم إلى شركة التوصیة  

شریطة أن یشھر ذلك طبقا للإجراءات  ، للشركة السابقة على انضمامھالبسیطة عن الدیون 

المتضامن  التي نص علیھا القانون حتى یمكن الاحتجاج على الغیر بانتفاء مسؤولیة الشریك

المنضم ، كما لا یجوز للغیر الاحتجاج على ھذا الشرط ، لأنھ لا یؤثر على الضمان العام 

.2للمتعاملین مع الشركة

  :مسؤولیة الشریك المتنازل عن حصتھ  -3

وما إذا كانت تظل الدیون السابقة على شھر التنازل حول  بین الفقھاء  ثار التساؤللقد 

  ؟عالقة بذمة الشریك المتنازل ، أم أنھ یبرأ منھا و تنتقل إلى ذمة المتنازل إلیھ 

نازل في جمیع حقوقھ            ذھب بعض الفقھاء إلى أن المتنازل إلیھ یحل محل المتف 

فتبرأ ذمة ھذا الأخیر من دیون الشركة دون اشتراط موافقة الدائنین و ذلك  ،و التزاماتھ 

غیر أن الراجح فقھا و قضاءا ھو ضرورة موافقة دائني الشركة على حلول ،  3بمجرد تنازلھ

التنازل  في ذلك إلى أن بالسبالمتنازل إلیھ محل المتنازل في الالتزام بتلك الدیون ، و یعود 

و لا تسري ھذه الحوالة  إلا إذا أقرھا الدائن ، فإن حصل مثل ھذا  ،ینطوي على حوالة للدین 

   و انتقل بھا إلى المتنازل إلیھ  ة المتنازل عن الدیون السابقة عن شھر تنازلھبرئت ذملإقرار ا

  . 134محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  1

. 119،  118نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 135محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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مثقلة بھذه الدیون، و من الطبیعي ألا یوافق  أما إذا لم یقع ھذا الإقرار بقیت ذمة المتنازل

في  الدائنون على التنازل عن الضمان العام المقرر لھم في مواجھة المتنازل، إلا إذا وثقوا

    لمتنازل إلیھ ، ذلك أن ھذا النوع من الشركات یقوم على أفراد تربطھم صلة القرابة ملاءة ا

ومن ثمة فإن إدخال شخص ، للآخر و یولیھ ثقتھ  أو الصداقة بحیث یأنس كل واحد منھم

.1الشركةغریب یعد أمرا خارجا عن إرادة الشركاء عند إنشاء 

   :آثار المسؤولیة التضامنیة و المطلقة للشریك المتضامن  :الفرع الثاني 

 یترتب على تحمل الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة المسؤولیة الشخصیة  

  : الآثار التالیة ون الشركةو التضامنیة و المطلقة عن دی

  .إدراج أسماء الشركاء المتضامنین في عنوان الشركة   :أولا

یقصد بعنوان الشركة الاسم الذي یتفق الشركاء على إعطائھ للشخص المعنوي الذي  

 الشركات الأخرى  نمیمیز الشركة عن غیرھا  و ھذا العنوانلیظھر أمام الغیر،  ینشئھ العقد

، و یختلف عنوان الشركة 2و التعھدات التي تتم لحسابھا كل معاملاتھا علىتوقع بھ  كما

ف  01مكرر  563و فیما یتعلق بشركة التوصیة البسیطة فقد نصت المادة ،  باختلاف نوعھا

یتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنین أو من اسم  - «: على ق ت ج  01

  .»" و شركاؤھم " ت بكلمة أحدھم أو أكثر متبوع في كل الحالا

یتضح من خلال ھذه المادة أن عنوان شركة التوصیة البسیطة یتألف من أسماء  

  الشركة احتوت  فإذا  ،  "وشركاؤھم" الشركاء المتضامنین جمیعا كأصل عام متبوعا بكلمة 

 على ثلاث شركاء متضامنین مثلا فإن الشركة تسمى بأسماء ھؤلاء الشركاء مع إضافة 

أما إذا كان عدد الشركاء  ، و التي تشیر إلى الشركاء الموصین" شركاؤھم  و" رة عبا

المتضامنین كبیرا فیجوز ذكر اسم أحدھم أو أكثر دون أسماء بقیة الشركاء المتضامنین 

  . 120،  119نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 107كیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص عزیز الع -  2
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و التي تدل في ھذه الحالة على بقیة الشركاء " و شركاؤھم " الآخرین مع إضافة عبارة 

.1اء الموصینو على الشرك المتضامنین 

وسبب ذكر أسماء الشركاء المتضامنین في عنوان الشركة ھو إعلام الغیر بأشخاص  

أن الغیر یعلق ائتمانھ للشركة على الثقة  ، ذلكئتمان الشركةالشركاء الذین یكمل ائتمانھم ا

الشخصیة في الشركاء المتضامنین ، و یطمئن إلى تعرضھم للمسؤولیة التضامنیة و المطلقة 

.2عن كل أعمال الشركة

إذا انسحب فھذا و یتعین أن یكون عنوان الشركة متفقا مع حقیقة الشركة في كل وقت،  

منین من الشركة أو توفي و استمرت مع ذلك الشركة وجب حذف اسمھ أحد الشركاء المتضا

 المنسحب            من عنوانھا كقاعدة عامة، و استثناء یجوز أن یبقى اسم الشریك المتضامن

  بدلا جدیدة  متى كان الھدف أن لا یعتقد الغیر بقیام شركة  ، أو المتوفي في عنوان الشركة

الوفاة یشترط إضافة عبارة تدل على سبب بقاء اسم أحد  الةمن الشركة القدیمة ، وفي ح

شریك متضامن  و كذلك فإذا دخل " فلانخلفاء أو ورثة " ن یذكر أالشركاء رغم وفاتھ، ك

كما یجوز الاحتفاظ  ، جدید في الشركة وجب في الأصل إضافة اسمھ إلى عنوان الشركة

من    ھذه التعدیلات في العنوان لابدأن  إلى الإشارة ،وتجدر3بعنوانھا الأول دون تعدیل

  .التجاري حتى یمكن الاحتجاج بھا في مواجھة الغیرفي السجل   قیدھا شھرھا  و

فإذا     ھاتضمن عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عنھا أي غیر شریك فییولا یجوز أن 

ص عن دیون أجنبي عنھا مع علمھ بذلك سئل ھذا الشخ تضمن عنوان الشركة اسم شخص

تضامنیة و مطلقة شأنھ في ذلك شأن الشریك المتضامن الوارد  شركة مسؤولیة شخصیة ال

  ثقة   اختلاس  ھو و إذا كان المقصود من إضافة ھذا الاسم،  في عنوان الشركة  اسمھ

  . 199،  198عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 635ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2

للنشر و التوزیع ، د  ، دار الثقافة 01محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة و المصرفیة ، الشركات التجاریة ، دراسة مقارنة ، ط  -  3
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الغیر و خلق ائتمان و ھمي للشركة، كان العمل من قبیل النصب، و إذا كان الاسم المندرج 

ول عن ؤلا وجود لھ أصلا قامت كذلك جریمة النصب بجانب المس في العنوان لشخص وھمي

ذكر ھذا الاسم ، و إذا ذكر اسم شخص في عنوان الشركة بموافقتھ و ھو أجنبي عنھا كان ھذا 

.1مرتكبا لجریمة النصب بصفتھ شریكا في ھذه الجریمة الشخص

  .اكتساب الشریك المتضامن صفة التاجر  :ثانیا 

ضامن في شركة التوصیة البسیطة صفة التاجر بمجرد انضمامھ یكتسب الشریك المت

  . لھذه الصفة عدة آثار  ھإلیھا وذلك لعدة أسباب و مبررات ، و یترتب على اكتساب

  :مبررات اكتساب الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة صفة التاجر  -1

التاجر إلا إذا  إن القاعدة أن الشخص سواء كان طبیعي أو معنوي لا یكتسب صفة

قد خرج عن ھذه القاعدة عندما أضفى  ، لكن المشرع 2و امتھنھا احترف الأعمال التجاریة

، على الرغم من أنھ لا  3صفة التاجر على الشریك المتضامن بمجرد انضمامھ إلى الشركة

  و لعل سبب ذلك ھو أن الشریك المتضامن یسأل مسؤولیة متھن التجارة لمجرد كونھ شریكا ی

و بالتالي فإن الشریك المتضامن یتحمل كافة تضامنیة ومطلقة عن دیون الشركة شخصیة، 

اعتبر البعض أن صفة ، و 4معنويالشركة، على غرار الشركة كشخص  عمخاطر مشرو

التاجر تعود للشریك المتضامن على أساس أن الشركة تمارس أعمالھا و توقع تعھداتھا 

  أجروا   كأنھم  الحالة  ھذه  فیعتبرون في كاء المتضامنین،بعنوانھا، الذي یتضمن أسماء الشر

  شخصیا ھذه المعاملات باسمھم و لحسابھم الخاص، فیعتبر كل شریك متضامن كأنھ یتعاطى 

  . 199عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

.ق ت ج  01أنظر المادة  -  2

  . ق ت ج  551أنظر المادة  -  3

  . 640ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  4
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و بالتالي فإن القانون یظفي علیھ  ھذه الصفة بمجرد كونھ ،1التجارة بنفسھ تحت عنوان الشركة

عھ عقد الشركة ، و تستمر معھ ھذه الصفة مادامت شریكا متضامنا في الشركة أي عند توقی

  ، وتزول عند انقضائھا، إلا إذا كان قد اكتسب تلك الصفة بسبب امتھانھ قائمةالشركة 

، أما البعض الآخر فقد اعتبر أن صفة التاجر تعود للشریك المتضامن على أساس 2التجارة

تجاریا إذا كان للكفیل مصلحة  د عملاكونھ كفیلا متضامنا للشركة، إذ أن الكفالة التجاریة تع

    فیكون الشریك المتضامن قد قام فعلا بأعمال تجاریة خصیة في العمل التجاري المكفول  ش

و على كل حال فسواء اعتبر الشریك أنھ یمارس  ، یشترك فعلیا في أعمال الشركةو لو لم 

أو عن طریق اعتباره كفیلا  ،إدارة الشركة التجارة بصورة فعلیة ، عن طریق قیامھ بأعمال 

      وسواء ظھر اسمھ في عنوان الشركة تجاریا ، أو لم یكن یمارس فعلا الأعمال التجاریة ،

أو لم یظھر فإن القانون أكسبھ صفة التاجر بمجرد توقیعھ عقد الشركة، وبغض النظر عن 

   بصورة فعلیة  الاعتبارات الأخرى قاطعا بذلك كل جدل یمكن قیامھ بشأن ممارسة التجارة

النظر  ، كما یكتسب الشریك المتضامن صفة التاجر بصرف 3أو لحسابھ الخاص ، أو باسمھ

.4عن غرض الشركة تجاریا كان أم مدنیا مادامت الشركة تكتسب صفة التاجر بحسب الشكل

  :آثار اكتساب الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة صفة التاجر  -2

  ب الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة صفة التاجر نتائج یترتب على اكتسا 

جمیع  في   التجارة  لممارسة  اللازمة  توافر الأھلیة  ضرورة سواء من حیث ، ھامةقانونیة 

  .لشركاء المتضامنین إضافة إلى تحمل ھؤلاء الشركاء للالتزامات المھنیة للتاجرا

  :المتضامن  اشتراط الأھلیة التجاریة في الشریك -أ

یترتب على اكتساب الشریك المتضامن صفة التاجر بمجرد انضمامھ إلى الشركة 

  مباشرة  على  الشخص  قدرة  ھي  التجاریة  الأھلیة  و   ، بالأھلیة التجاریة  تمتعھ  ضرورة

 :بنصھما على أن 53بناني في المادة و قانون التجارة الل 65من المادة  01رة ھذا ما عبر عنھ كل من قانون التجارة السوري في الفق -  1

  . » كل شریك في شركة تضامن یعد كأنھ یتعاطى بنفسھ التجارة تحت عنوان الشركة فكل منھم یكتسب صفة التاجر القانونیة  - « 

  . 82فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 47 ،  46الشركات التجاریة ، شركة التضامن ، المرجع السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة -  3

  . ق ت ج  03أنظر المادة  -  4
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 40، و قد حددت المادة بھا ولا عن الأعمال التي یقوم ؤالتصرفات القانونیة بحیث یكون مس

و بالتالي یجب أن یكون الشریك المتضامن بالغا لھذا  ، سنة كاملة 19سن الرشد بـــ  ق م ج

و یجب أن  ،  1یكون سلیما أي لم یعترضھ أي عارض من عوارض الأھلیةالسن كما یجب أن 

المحامي   الوزیر  ،لا یكون ممنوعا من مباشرة التجارة كما ھو الحال مثلا بالنسبة للقاضي 

و ذلك نظرا للوظائف الحساسة  ،حظر المشرع على ھؤلاء مباشرة التجارة الطبیب ، بحیث 

          و التي تتیح لھم استغلال النفوذ و التأثیر على حریة التعاقد، التي یحتلونھا في  الدولة 

.2و رغبة من المشرع في حمایة مصلحة الغیر الدي یتعامل معھم

لتجاري على أھلیة الراشدین و بالتالي فھو إن المشرع الجزائري  لم ینص في الفانون ا

 القاصر ، بل تعرض فقط إلىإلى القانون المدني باعتباره الشریعة العامة   في ذلك  أحالنا

.3، و إلى أھلیة المرأة المتزوجة في المادة السابعة و الثامنةمنھ المرشد في المادة الخامسة

بأن القاصر لا یحق لھ   4ق ت ج 05دة یتبین من خلال نص الما  :القاصر المرشد 

و یؤھل  ،سیطة إلا إذا كان مؤھلا للاتجارأن یكون شریكا متضامنا في شركة توصیة ب

الذي  سنة من عمره و الحصول من الولي على الإذن بالاتجار  18القاصر للاتجار بعد تمامھ 

 في السجل  الإذن و   الترشید  وثیقة  إشھار  و ، 5قید یجب ھنا أن یكون مطلقا دون 

  وقدم  في شركة توصیة بسیطة التجاري، غیر أن القاصر المرشد إذا دخل كشریك متضامن 

الأھلیة لمباشرة حقوقھ كل  شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیھ یكون كامل  - « : ق م ج على 40تنص المادة  -  1

 .»م یعترضھ عارض من عوارض الأھلیةملة ما لم یكن ھناك مانع قانوني و ما لسنة كا) 19( و سن الرشد تسعة عشر المدنیة ،

ومع ھذا یكتسب ھؤلاء صفة التاجر متى دخلوا كشركاء متضامنین في شركة توصیة بسیطة و یلتزمون بالتزامات التاجر، غیر أن  -  2

.ن المھنة ھذا لایمنع من توقیع الجزاءات التأدیبیة علیھم و المنصوص علیھا في قانو

  . 90عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  3

لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة و الذي یرید  -  «: ق ت ج على 05تنص المادة  -  4

  .ت التي یبرمھا عن أعمال تجاریةمزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعھدا

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمھ أو على قرار من مجلس العائلة مصادق علیھ من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا   - 

قدم الإذن الكتابي دعما أو غائبا أو سقطت عنھ سلطتھ الأبویة أو استحال علیھ مباشرتھا أو في حال انعدام الأب و الأم ، و یجب أن ی

. »لطلب التسجیل في السجل التجاري

  . 112نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  5
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أو عدیمي  القصر  حصتھ عقارا لا یمكنھ ذلك إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع أموال

.1الأھلیة

لرجل من حریة للمرأة المتزوجة في التشریع الجزائري ما ل :أھلیة المرأة المتزوجة  

عشر من العمر أن  التصرف في أموالھا و في الاشتغال بالتجارة، فلھا متى بلغت التاسعة

تحترف التجارة بدون قید أو شرط، و متى باشرت المرأة المتزوجة الأعمال التجاریة على 

و بالتالي تتحمل جمیع المخاطر التي تنجر عن  ،التاجرسبیل الاحتراف اكتسبت صفة 

، وھذا على خلاف بعض 2رالتجا مثل التجار الأفراد، كما أنھا تلتزم بجمیع التزامات تصرفاتھا

و لا تزوجة للتصرف في أموالھا الخاصة،التشریعات الأجنبیة التي تقضي بعدم أھلیة المرأة الم

.3تجیز لھا ممارسة أعمالھا التجاریة إلا بعد الحصول على إذن من زوجھا

تزوجة متى بلغت سن الرشد ولم یعترضھا عارض من و بالتالي فإن المرأة الم 

  أن   كما ،  بسیطة  توصیة  شركة في  عوارض الأھلیة جاز لھا الاشتراك كشریك متضامن 

 المشرع الجزائري لم یمنع المرأة المتزوجة من الاشتراك مع زوجھا في شركة توصیة

فقد أجاز انعقاد  1966عام ل بسیطة بصفتھما شركاء متضامنین، أما بالنسبة للقانون الفرنسي

   الزوجین كلا   یسأل  الغیر بشرط أن لاو عقد الشركة فیما بین الزوج والزوجة أو فیما بینھما

     لا یجوز للزوج ف تطبیقا لھذه القاعدةو ،التضامن و الإطلاق ھعن دیون الشركة على و وج

ء متضامنین، و لكن یجوز و الزوجة أن یكونا شركاء في شركة توصیة بسیطة بصفتھما شركا

أن یكون أحدھما شریكا متضامنا و یكون الآخر شریكا موصیا ، أو أن یكون كلاھما شركاء 

.4ن عن دیون الشركة مسؤولیة محدودةن یسألایموص

  . ق ت ج  06أنظر المادة  -  1

  .ق ت ج  08و  07أنظر المادتین  -  2

  . 94عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص    -  3

  . 201، ص   المرجع نفسھ -  4
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  .تحمل الشریك المتضامن للالتزامات المھنیة للتاجر  -ب

قبل أن نتعرض إلى مدى تحمل الشریك المتضامن لالتزامات التاجر یجب التعریف  

   .القید في السجل التجاري،ومسك الدفاتر التجاریة في التي تتمثل ، وباختصار بھذه الالتزامات

  كل شخص طبیعي - «:على ما یلي ق ت ج  09تنص المادة :الدفاتر التجاریة  مسك

أو معنوي لھ صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیھ یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن 

جع على الأقل نتائج ھذه العملیات شھریا بشرط أن یحتفظ في ھذه الحالة بكافة الوثائق التي ایر

  .»یومیا اجعة تلك العملیات یمكن معھا مر

یفھم من نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري فرض على التجار مسك دفاتر معینة  

یقیدون فیھا ما لھم من حقوق و ما علیھم من دیون، و یثبتون فیھا جمیع العملیات التجاریة التي 

          الفردتاجر على كل تاجر دون تمییز بین الیباشرونھا، و مسك الدفاتر التجاریة واجب 

و الشركات التجاریة ، غیر أن الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة على الرغم 

 اتر تجاریة اكتفاء بدفاتر الشركةأنھم لا یلتزمون بمسك دف من أنھم یكتسبون صفة التاجر إلا

ر الشركة، لأن فلو ألزمنا الشركاء المتضامنین بمسك الدفاتر التجاریة لكان تكرارا لدفات

الشركاء المتضامنین یقومون بالتجارة من خلال شخص الشركة، أما إذا مارس أحد الشركاء 

المتضامنین تجارة مستقلة إلى جانب كونھ شریك متضامن في الشركة، فیتعین علیھ في ھذه 

.1بتجارتھالحالة مسك دفاتر تجاریة خاصة 

و أن ، و منھا الاختیاریة و تجدر الإشارة إلى أن الدفاتر التجاریة أنواع منھا الإلزامیة  

كیفیة  القانون التجاري الجزائريلذلك نظم ، لھا أھمیة بالغة سواء بالنسبة للتاجر أو الغیر

ورتب جزاءات مدنیة و جنائیة على عدم مسكھا أو عدم  ، و مدة الاحتفاظ بھا ، مسكھا

.2انتظامھا

  . 98، ص السابق  جع عمار عمورة ، المر -  1

  .  ق ت ج  18إلى  09أنظر المادة من  -  2
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ا لاختلاف أھدافھ من الصعب تعریف السجل التجاري نظر:القید في السجل التجاري 

في كل زمان و مكان، كما أن مختلف التشریعات التي قننت السجل التجاري لم تضع تعریفا 

  الطبیعیة للأشخاص   رسمیة  موسوعة  أو   دفتر - « :لھ، و قد عرفھ بعض الفقھاء على أنھ

فھ ، كما عر»تكتسب صفة التاجر و التي تمارس نشاطا یرتبط بالتجارة  و المعنویة التي

قضائیة أو إداریة لتدوین ما أوجب  سجل عام تمسكھ جھة رسمیة -  «:البعض الآخر بأنھ

القانون على التجار أو جاز لھم تسجیلھ فیھ من بیانات تتعلق بھویتھم ونوع النشاط الذي 

و التنظیم الذي یجرون أعمالھم التجاریة بموجبھ ، و كل ما یطرأ على ذلك من تغییر  یزاولونھ

.1»معھم  ممارستھم التجاریة تثبیتا لحقوقھم و ضمانا لمصالح المتعاملین في أثناء

وتكمن أھمیة القید في السجل التجاري في دعم الائتمان التجاري، و ھذا لا یتم إلا عن  

     و العناصر المختلفة التي یتألف منھا نشاطھ التجاري ،طریق شھر المركز القانوني للتاجر

.2عملھ التجاريعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتعاملین معھ، و تسھیل و التي من شأنھا ب

على الأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري  ق ت ج 19لقد نصت المادة  و 

  :  یلزم بالتسجیل في السجل التجاري -« :بقولھا

لتجاریة كل شخص طبیعي لھ صفة التاجر في نظر القانون الجزائري و یمارس أعمالھ ا -1

  .داخل القطر الجزائري

  مقره في الجزائر،أو كان  وكل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعھ تجاریا،  -2

  كان  سواء   التاجر  من خلال ھذه المادة نستنتج أن ،.»لھ مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

  تكتسب   لا الشركة   أن  إلى  ، إضافة فردا أم شركة تجاریة ملزم بالقید في السجل التجاري

و بالتالي فإن الشریك المتضامن ،  3التجاريالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل 

إضافة إلى وجوب قید ،لزم بقید اسمھ في السجل التجاري م في شركة التوصیة البسیطة

  .الشركة أیضا باعتبارھا تاجرا بحسب الشكل 

  . 154، ص  2008حلو أبو حلو ، القانون التجاري ، دط ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات ، د مكان نشر ،   -  1

  . 108عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص   -  2

  . ق ت ج  549أنظر المادة  -  3
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  .س كل الشركاء المتضامنین فیھا إفلاس الشركة یستتبع إفلا :ثالثا 

   إن اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة یجعلھا شخصا قانونیا مستقلا بذاتھ، لھ أھلیة  

  صفة   الجزائري  المشرع  أضفى  و قد  لھ ، و ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین

 ھا شركة التوصیة، و من بین 1التاجر على خمس أنواع من الشركات و ذلك بحسب شكلھا

البسیطة، و على ذلك فإن وقوف ھده الشركة عن دفع دیونھا المستحقة الأداء بسبب اضطراب 

و الأصل أن أثر  انت في مرحلة التصفیةو لو ك إفلاسھاأعمالھا المالیة یجیز للمحكمة شھر 

الشركاء ، كما أن  حكم الإفلاس یقتصر على الشركة كشخص قانوني مستقل عن أشخاص

غیر أن ھذا الأصل  كة و لا یمتد إلا ذمتھا المالیة س أي شریك لا یؤثر على شخصیة الشرإفلا

الاستثناءات ، بسبب عدم الانفصال التام بین ذمة الشركة و ذمم الشركاء في  ترد علیھ بعض

كما ھو الشأن  بإفلاس الشركة   بعض الشركات ، الأمر الذي یترتب علیھ تأثر الشركاء

ك المتضامن في شركة التضامن و شركة التوصیة، فلیس ھناك انفصال تام بین بالنسبة للشری

ذمة الشركة وذمة الشریك ، بسبب مسؤولیة الشریك الشخصیة و التضامنیة عن دیون الشركة 

   الشخصیة   أموالھ  على التنفیذ   في كل أموالھ ، بحیث یحق لدائني الشركة

صفة  یكتسب   و الذي، ى إفلاس الشریك المتضامن لذا فإن إفلاس الشركة یؤدي بالضرورة إل

بمجرد انضمامھ إلى الشركة، و على المحكمة التي تقرر إفلاس الشركة أن یتضمن  التاجر

، و لا یترتب على إغفال الحكم 2حكمھا في ذات الوقت إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین فیھا

أو إغفال بیان    فیھا  المتضامنین الصادر بإفلاس الشركة النص على إعلان إفلاس الشركاء

أسمائھم، أن یظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسھم یقع نتیجة حتمیة و لازمة لإفلاس 

.3الشركة

أن الشركة  كجواز شھر إفلاس الشركة خلال فترة التصفیة، ذل وللقد اتفق الفقھاء ح و 

 ر اللازم للتصفیة و إلى أن تنتھي  ھذه الفترة و بالقد خلال تبقى محتفظة بشخصیتھا القانونیة
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یفرق البعض بحیث  ،  المتضامنین الخلاف حول امتداد ھذا الإفلاس إلى الشركاء  وقع و لكن

ل فترة التصفیة ، و بین توقفھا عن الدفع قبل فترة التصفیة  بین توقف الشركة عن الدفع خلا

 و قادرة على أداء دیونھا         اء في وقت كانت فیھ الشركة موسرة الانقض بفإذا توافر سب

و توقفت عن دفع دیونھا خلال فترة التصفیة،فلا یترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء 

في  أما إذا توافر سبب الانقضاء تجار منذ انقضاء الشركةالمتضامنین، لأنھم فقدوا صفتھم ك

كانت فیھ الشركة متوقفة عن الدفع بسبب اضطراب أعمالھا المالیة ، ثم أشھر إفلاسھا  وقت

یمتد إلى الشركاء المتضامنین الذین تتكون منھم  بعد ذلك ، فإن إفلاس الشركة في ھذه الحالة

وقت توقف  لشركاء مازالوا یحتفظون بصفتھم كتجارالشركة وقت توفر سبب الانقضاء، لأن ا

      جارةالشركة عن الدفع ، إذ یعتبر الشركاء في ھذه الحالة في مركز التاجر الذي یعتزل الت

غیر أن البعض الآخر من الفقھاء و من بینھم الدكتور عزیز و ھو في حالة توقف عن الدفع ، 

التفرقة و نعتقد أن  على أننا لا نرى سلامة ھذه -  «:العكیلي لا یأخذ بھذا الرأي فھو یقول 

 لضرورة إفلاس الشركاء المتضامنینیستتبع با) أو شركة التوصیة( إفلاس شركة التضامن 

و ذلك بحكم مسؤولیة الشركاء داء دیونھا قبل أو خلال التصفیة عن أ سواء وقفت الشركة

صفتھم كتجار من وقت انقضاء  الشخصیة و التضامنیة عن ھذه الدیون ، إذ لا یفقد ھؤلاء

واء وقفت الشركة عن سالشركة بالنسبة إلى الدیون التي ترتبت في ذمة الشركة عن أعمالھا، 

و صفتھا  أو خلال فترة التصفیة، فكما أن الشركة تحتفظ بشخصیتھا المستقلة دیونھا قبل دفع

وبذلك یشھر إفلاسھم  ةالتجاریة خلال فترة التصفیة، و یسألون بھذه الصفة عن دیون الشرك

ھذه الدیون  یبادروا إلى وفاء  لم  و  دیونھا  بإشھار إفلاس الشركة إن وقفت الشركة عن دفع

«1.

لما كان إفلاس الشركة یستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنین ، فلا تكون للشركة و  

و تفلیسة لكل شریك  إذ توجد تفلیسة للشركة،  و الشركاء  تفلیسة واحدة بل تتعدد التفلیسات

من  متضامن ، و كل تفلیسة منھا تعتبر مستقلة بأصولھا و خصومھا ، فتتكون تفلیسة الشركة

  كل  موجوداتھا بما فیھا حصص الشركاء ، ولا تشمل خصومھا إلا حقوق دائنیھا ، أما تفلیسة 
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و تشمل خصومھا حقوق دائني الشریك  ، الخاصة شریك فتتكون أصولھا من أموالھ

    إدارتھا و تكون كل تفلیسة مستقلة عن غیرھا من حیث ، لشخصیین و حقوق دائني الشركةا

و تحقیق دیونھا و كیفیة انتھائھا ، ولذلك تعین المحكمة لتفلیسة الشركة و تفلیسات الشركاء 

.1وكیلا واحدا أو عدة وكلاء

ة متوقفة توقف الشریك عن الدفع ھو ذات التاریخ الذي اعتبرت فیھ الشرك خیعتبر  تاری 

و قد تحدد تاریخ  ، جارة مستقلة عن الشركةبتما لم یثبت أن ھذا الشریك یقوم   عن الدفع 

.2عن الدفع بشأن ھذه التجارة بتاریخ سابق لتاریخ توقف الشركة عن الدفع توقفھ

  إفلاس  حتما  یستتبع  البسیطة   توصیةال  شركة  تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان إفلاس 

  الشریك   إفلاس  على یترتب   غیر صحیح، فلاالعكس جمیع الشركاء المتضامنین فیھا، فإن 

  ذاتھا    الشركة إفلاس   المتضامن بسبب دیونھ الناشئة عن أعمالھ التجاریة الخاصة بھ إشھار

إفلاس أحد الشركاء المتضامنین  لأن الشركة لا تسأل عن دیون الشریك الشخصیة ، إلا أن

 563المادة ( فقدان الاعتبار الشخصي بین الشركاء بسبب  یؤدي إلى حل الشركة بقوة القانون

، غیر أنھ عند وجود شریك متضامن أو أكثر یمكن للشركاء أن )ق ت ج  01ف  10مكرر 

 02 ف 10مكرر  563المادة (   یقرروا في ھذه الحالة بالإجماع استمرار الشركة فیما بینھم

و إن الثقة المتبادلة بین  ، شركاء المتضامنین یعدم الثقة فیھال ، ذلك لأن إفلاس أحد) ق ت ج 

.3ص ، ومنھا شركة التوصیة البسیطةتقوم علیھا شركات الأشخا الشركاء من الأسس التي

  .مسؤولیة الشریك الموصي عن الخسائر  :المطلب الثاني 

للشریك الموصي أمام الغیر بمسؤولیتھ المحدودة عن دیون  یتحدد المركز القانوني

  ، فإنھ لا یلزم إلا 4في الشركة أو تعھد بتقدیمھا الشركة ، فمتى تقدم الشریك الموصي بحصتھ
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 و إن دمھ في رأس المال أو تعھد بتقدیمھ، و الشریك الموصي على ھذا النحوقفي حدود ما 

نھ لا یكتسب صفة التاجر ولا یشھر إفلاسھ تبعا إلا أ كان لشخصھ محل اعتبار في الشركة

، و سوف نتناول ھذا المطلب من ھاسمھ في عنوان ر، و لا یظھ1لشھر إفلاس الشركة

مسؤولیة الشریك الموصي عن الخسائر  حدودالفرع الأول   بحیث نتناول في ،  فرعینخلال 

  . عن الخسائر آثار المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي :الفرع الثاني و في 

  .حدود مسؤولیة الشریك الموصي عن الخسائر  : الفرع الأول

یساھم في رأسمال الشركة بقصد اقتسام ما قد ینشأ عن المشروع من  الموصي شریك  

و یلتزم بواجباتھم ، إلا أن الشریك الموصي یخضع  و یتمتع بحقوق الشركاءأو خسارة ربح

  و لعل   ،  المتضامنین  الشركاء  على یسري   لنظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي

الاختلاف الجوھري بین النظامین ھو أن الشركاء المتضامنین یسألون عن دیون الشركة 

الموصي على تقدیم حصة  مفي حین یقتصر التزا ، تضامنیة و مطلقةمسؤولیة شخصیة ، 

و لو ھلكت الحصة بعد تقدیمھا بخطأ من ، شيء للشركة، ومتى قدمھا فلا یسأل بعد ذلك عن 

، وذلك لأن الحصة المقدمة من الشریك الموصي تخرج من ذمتھ 2المدیر أو لأي سبب آخر

أو عن   ل عن أخطاء المدیرؤوھذا الشریك غیر مس المالیة لتدخل في رأسمال الشركة، كما أن

أعمالھ غیر المباحة، وما یترتب علیھا من حقوق للغیر على الشركة ، على اعتبار أن المدیر 

بمقدار حصتھ   الموصي  الشریك  ، على أن تحدید مسؤولیة3لا یعتبر تابعا للشریك الموصي

الاتفاق على أن  من  الشركاء   یمنع  ك مالیس أساسیا في شركة التوصیة البسیطة ، فلیس ھنا

حصتھ بشرط ألا تتناول جمیع أموالھ، فھذا الاتفاق جائز لأنھ  تتعدى مسؤولیة الموصي حدود

یراعي مصلحة دائني الشركة، ولا یلحق ضررا بالشركاء، إلا أن الحفاظ على ماھیة شركة 

لأنھ عندئذ  الموصي   الشریك  لأموا  التوصیة البسیطة یستلزم عدم تناول المسؤولیة لكامل

و مع ذلك تكون مسؤولیة الشریك الموصي عن دیون  ، إلى شریك متضامن ینقلب الشریك
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الأولى إذا تدخل الشریك الموصي في أعمال ، الشركة شخصیة وتضامنیة و مطلقة في حالتین 

أو علم بذلك و لم  اسمھ في عنوان الشركة، و الثانیة إذا أذن بإدخال الإدارة الخارجیة للشركة

.1یعترض علیھ

ولا یسري على الدائنین الاتفاق على إعفاء الشریك الموصي من تحمل الخسائر بمقدار  

ویكون الأمر  عادة الشریك الموصي جزءا من حصتھاست حصتھ في الشركة، ولا الاتفاق على

ق على تحدید الاتفا على خلاف ذلك في العلاقة ما بین الشركاء أنفسھم، بحیث یجوز لھم

مسؤولیة الشركاء الموصین بما یقل عن حصتھم في الشركة ، على أن یسألوا في مواجھة 

و لھم فیما بعد أن یرجعوا على الشركاء المتضامنین بنسبة ما حصتھم، دل قیمةاالدائنین بما یع

یعفي دفعوه زیادة عما اتفقوا علیھ، ولكن لا یكون صحیحا أي اتفاق بین الشركاء من شأنھ أن 

.2بحیث یكون ھذا الاتفاق باطلا ،الشركاء الموصین من تحمل الخسائر

  .آثار المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي  :الفرع الثاني 

یة المحدودة للشریك الموصي عن دیون و خسائر الشركة عدة آثار یترتب على المسؤول

  : وتتمثل فیمایلي 

  .حظر ظھور اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة  :أولا 

لا یشمل عنوان شركة التوصیة البسیطة سوى أسماء الشركاء المتضامنین،ذلك أن  

الأشخاص الذین  معرفة یھمھ   اإنم ،  ائتمانھ  یمنحھا  و  الشركة  مع  الغیر الذي یتعامل

  عنوان  في   الشركاء  أسماء دخول   ، و یكون أموالھم   جمیع  یسألون عن دیون الشركة في

 02مكرر  563تنص المادة  ، بحیث 3الشركة دلیلا على مسؤولیتھم التضامنیة و المطلقة

یلتزم ھذا و إذا كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك موص ف - «:علىج  ق ت  02ف

من خلال ھذه المادة یتضح أن ، ف» و بالتضامن بدیون الشركة   الأخیر من غیر تحدید

و ذلك  ،م في عنوان الشركة المشرع الجزائري یحظر على الشركاء الموصین دخول اسمھ
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یسأل عن دیون   الشریك ھذا   یقدم على التعامل معھا على  أساس أنحمایة للغیر الذي 

نوان الشریك الوارد اسمھ في ع ثم یفاجأ  بعد ذلك بأن مسؤولیة ، موالھالشركة في كل أ

لقد رتب المشرع الجزائري في المادة السابقة جزاءا على  الشركة محدودة بمقدار حصتھ ، و

في ھذا الصدد التمییز  مخالفة حظر دخول اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة، و یجب

  :و علاقتھ بغیره من الشركاء ، بین علاقة الشریك الموصي بالغیر

  :لاقة الشریك الموصي بالغیر لع بالنسبة-1

ولا عن ؤیترتب على دخول اسم الشریك الموصي في تكوین عنوان الشركة اعتباره مس 

مما یجیز للغیر الرجوع علیھ كما لو كان شریكا ،  دیون الشركة مسؤولیة تضامنیة و مطلقة

  :طین لإعمال ھذا الحكممتضامنا، إلا أنھ یجب توافر شر

  :أن یكون الغیر حسن النیة  -أ

و معنى ذلك أن الغیر یجھل بأن الشریك الوارد اسمھ في عنوان الشركة ھو شریك  

المشرع من وراء اعتبار الشریك الموصي  موصي و لیس شریكا متضامنا ، ذلك أن ھدف

، و بالتالي لا بد من ھرةمتضامنا متى ورد اسمھ في عنوان الشركة ھو حمایة الأوضاع الظا

و ذلك لموصي ، ا مركز الشریك الذي یقع في غلط حول حقیقة حمایة الغیر الحسن النیة 

أما إذا كان الغیر یعلم بأن الشریك ھو ،بسبب ورود اسمھ في عنوان الشركة  دون علم منھ 

متضامنا  شریكا مجرد شریك موصي لم یعد ھناك مبرر لتوقیع الجزاء على الشریك باعتباره

.1في مواجھة الغیر

  :أن یعلم الشریك بدخول اسمھ في العنوان  -ب

ولا عن دیون الشركة مسؤولیة تضامنیة و مطلقة إلا إذا ؤلا یعد الشریك الموصي مس 

و لم یعترض على ذلك، أما إذا ذكر اسم الشریك  علم بدخول اسمھ في تكوین عنوان الشركة

محتفظا  و دون رضاه عندئذ یظل الشریك الموصي الموصي في عنوان الشركة دون إذنھ

  الإجراءات  اتخاذ  و لھ  ،  بذلك  علمھ عدم  إثبات   عبصفتھ تلك في مواجھة الغیر إذا استطا
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ومتى توافر الشرطان ،  1و إعلام الغیر بحقیقة صفتھ اللازمة لحذف اسمھ من العنوان

نا بحیث یسأل عن دیون الشركة في المذكوران عد الشریك في علاقتھ بالغیر شریكا متضام

أن یستطیع الدفع بمسؤولیتھ المحدودة ، و إذا أصبح الشریك الموصي في حكم  كل أموالھ دون

  .متى أشھر إفلاس الشركة ھالشریك المتضامن فإنھ یكتسب صفة التاجر ، و یشھر إفلاس

:علاقة الشریك الموصي بغیره من الشركاء ل بالنسبة -2

  ء على مخالفة حظر دخول اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة إلا لا یرتب الجزا 

الشركاء فیبقى الشریك الذي دخل اسمھ في عنوان  في مواجھة الغیر حسن النیة، أما فیما بین

و یترتب  یجھلھ و یستوي في ذلك أن یكون عالما بالأمر أو كان على العكس موصیاالشركة 

وصي إلى الوفاء بأحد دیون الشركة للغیر، فإنھ یستطیع على ذلك أنھ إذا اضطر الشریك الم

.2بالقدر الزائد عن حصتھ و الذي دفعھ لدائن الشركة الرجوع على سائر الشركاء

یثور التساؤل حول الفرق بین عنوان شركة التضامن و عنوان شركة التوصیة  

دون الإطلاع على العقد البسیطة، و ھل یمكن من قراءة العنوان التمییز بین نوعي الشركتین ب

  ؟التأسیسي لكل منھما أو خلاصتھ 

عنوان شركة التوصیة البسیطة اسم  يإن الفرق الوحید بین العنوانین ھو أنھ لا یظھر ف 

الشریك الموصي، و ما عدا ذلك فلا فرق بینھما، فكل من العنوانین یتألف من أسماء الشركاء 

شركاؤھم  "و أو "و شركاؤه"  بعبارة   متبوعا ھم بعض  أو أحدھم  اسم  من   أو  المتضامنین

      " و مع ذلك إذا ضم عنوان الشركة أسماء جمیع الشركاء المتضامنین و أضاف كلمة ، "

و لا یمكن في جمیع الأحوال التمییز بین  ،توصیة كانت الشركة شركة " و شركاؤھم

3لا یتضمن إشارة إلى نوع الشركة الشركتین انطلاقا من عنوان الشركة طالما أن ھذا العنوان

  منھ المعدلة بقانون  25و ھذا ما استدركھ قانون الشركات الفرنسي في المادة 

أحمد بسیوني أبو الروس ، الموسوعة التجاریة الحدیثة ، الكتاب الأول في التجار و الشركات التجاریة ، دط ، الدار الجامعیة ،  -  1

  . 152الإسكندریة ، د تاریخ نشر ، ص 

  . 669،  668ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 71الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة -  3
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Raison» بعد تعدیلھا كلمة تسمیة  25بحیث ورد في نص المادة  1989سنة  sociale»

dénomination»و لیس كلمة عنوان sociale»، و بذلك أصبح عنوان شركة التوصیة 

 25البسیطة یتألف من تسمیة و لكن ھذه التسمیة تضم أسماء الشركاء، و لم یفرق نص المادة 

الجدید من قانون الشركات الفرنسي بین الشریك المتضامن و الشریك الموصي بالنسبة إلى 

ظھور اسمھ في العنوان، أي لم یعد یفرض أن یتألف عنوان الشركة أو اسمھا إلا من أسماء 

       المعدل ضرورة أن یسبق اسم الشركة  25تضامنین، كما أضاف نص المادة الشركاء الم

société »  شركة توصیة بسیطة« أو أن یلحقھ عبارة en commandite simple»«

  بین عنوان شركة التضامن و أن تزیل اللبس  ، و ھذه العبارة من شأنھا أن تحدد نوع الشركة 

.1شركة التوصیة البسیطة عنوان و

  .عدم اكتساب الشریك الموصي صفة التاجر :ثانیا 

لا یعتبر الشریك الموصي محترفا للأعمال التجاریة، رغم استمرار تشغیل أموالھ  

التاجر، و ذلك لأن الشریك الموصي لا یظھر  طوال حیاة الشركة، و بالتالي فلا یكتسب صفة

باسمھ الخاص، و لا یتدخل اسمھ في عنوان الشركة، و ھذا یعني أنھ لا یمارس التجارة 

بأعمال الإدارة التي تظھره للغیر، فھو لا یعتبر تاجرا و إن كان لشخصھ اعتبار في الشركة

عدم :و یترتب على عدم اكتساب الشریك الموصي صفة التاجر عدة آثار من بینھا 

مات عدم التزام الشریك الموصي بالتزا و،  اشتراط الأھلیة التجاریة في الشریك الموصي

  . و لا یقید اسمھ في السجل التجاري ةالتجار فلا یمسك الدفاتر التجاری

.عدم اشتراط الأھلیة التجاریة في الشریك الموصي -1

  في   التجارة  لممارسة  اللازمة  الأھلیة  توافر  ضرورة  الفقھاء إلى بعض لقد ذھب 

2 - Juglart Michel de , Ippolito ,« les sociétés commerciales», 2éme édition , entièrement refondu par

Jacques Dupichot, EGA, Montchrestien , Paris , 1999 ,page 301.
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یلتزم بتقدیم حصتھ في   صيالمو  الشریك الموصي حتى ولو لم یكن تاجرا، ذلك أن الشریك

یستلزم توافر الأھلیة  و ھذا الالتزام یعتبر تجاریا، و بالتالي فھو یقوم بعمل تجاري ،الشركة

إضافة إلى أن الشریك الموصي یوقع على عقد الشركة و یشارك في  ، بھالتجاریة فیمن یقوم 

ر الأھلیة الكاملة في جمیع عن إرادتھ بتوقیع العقد الذي یشترط لصحتھ توف إبرامھ، فھو یعبر

   أطرافھ، ومع ذلك فإن الرأي الراجح لا یشترط في الشریك الموصي أن یكون كامل الأھلیة

     قاصر أھلیة الالتزام كشریك موصي   و ھذا ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي ، بحیث خول ال

لك، كما سلك الفقھ و عندئذ یجري التوقیع بواسطة ولیھ أو وصیھ دون حاجة إلى إذن خاص بذ

الفرنسي ھذا المذھب أیضا عندما اعتبر أن المحكوم علیھ بعدم الأھلیة أو بالمنع من مزاولة 

أجاز المشرع  التجارة بإمكانھ الدخول كشریك موصي في شركة توصیة بسیطة ، و لقد

الجزائري للقاصر الدخول في شركة توصیة بسیطة بصفتھ شریك موصي وھذا ما تؤكده 

رغم وفاة ر الشركة  تستم - «: في فقرتھا الأولى بحیث تنص ق ت ج 09مكرر  563 المادة

شریك موص، و إذا اشترط أنھ رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنین، فإن الشركة تستمر مع 

         »راشدین   غیر قصرا   إذا كانوا موصین   شركاء  یصبحون ھؤلاء  فإن  ورثتھ

و بالتالي لا یشترط فیھ توفر  ، ریك الموصي لا یعتبر تاجراھذا الرأي ھو أن الش و حجة 

.1التاجر و اكتساب صفة الأھلیة اللازمة لممارسة التجارة

:عدم تحمل الشریك الموصي للالتزامات المھنیة للتاجر-2

إن ھذا الأثر لا یثیر جدلا بین الفقھاء ، فبما أن الشریك الموصي لا یعتبر تاجرا بمجرد  

و لا بالقید في ، لى شركة التوصیة البسیطة فإنھ لا یلتزم بمسك الدفاتر التجاریة انضمامھ إ

السجل التجاري إلا إذا كان یحترف بنفسھ  أعمالا تجاریة أخرى ،  ففي ھذه الحالة یكتسب 

  .صفة التاجر و بالتالي یتحمل الالتزامات الناتجة عن ھذه الصفة 

  .س الشركة عدم تأثر الشریك الموصي بإفلا: ثالثا 

الأصل أن إفلاس شركة التوصیة البسیطة لا یؤثر على الشركاء الموصین و إنما ینال  

من ذمة الشركة ، وذلك بسبب الانفصال التام بین الذمة المالیة للشركة و ذمم الشركاء 

  . 58،  57اس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، صإلی -  1
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بقدر   إلا  تعھداتھا  و  الشركة دیون   فالشریك الموصي لا یسأل عن ، لھاالموصین المكونین 

صتھ في الشركة، فضمان دائني الشركة یقتصر على موجودات الشركة و لا یمتد إلى أموال ح

  التاجر  صفة  أعلاه   ذكرنا  الشركاء الخاصة، و لذلك لا یكتسب الشریك الموصي كما

الشركة عن دفع  في شركة التوصیة البسیطة، فإذا توقفت ھذه ابمجرد كونھ شریكا موصی

فلا یستتبع ذلك إفلاس الشركاء الموصین، لأن دیون الشركة لا تعتبر  دیونھا و أشھر إفلاسھا،

كما ھو الشأن بالنسبة للشریك المتضامن، فمادام الشریك الموصي قدم حصتھ  دیونا خاصة بھم

فلا شأن لھ بعد ذلك بدیون الشركة و بإفلاسھا إذا امتنعت عن تسدید  ، في رأس المال كاملة

كان لمدیر  كاملة  ن قد قدم حصتھ في رأس المال أو لم یسدد قیمتھا ھذه الدیون، أما إذا لم یك

یتم التنفیذ   الدفع  عن امتنع   فإذا  ،  تفلیسة الشركة أن یطالب الشریك بدفع الباقي من حصتھ

  .على أموالھ عن طریق الحجز 

و عدم تأثر الشركاء الموصین بإفلاس الشركة یتطلب أن یراعي الشریك القواعد  

و عدم التزامھ بدیون الشركة بما یجاوز قیمة ما ، صة بإعلام الغیر بمسؤولیتھ المحدودة الخا

یملك من حصص في رأسمالھا، فإن خالف ذلك امتد أثر الإفلاس إلیھ، كما ھو الشأن بالنسبة 

فالنظام  للشریك الموصي الذي یتدخل في إدارة الشركة، أو الذي یذكر اسمھ في عنوان الشركة

 لموصي من التدخل في إدارة الشركة الشریك ایمنع  لھ ھذه الشركة  الذي تخضع القانوني

و للشركاء المتضامنین الذین ،  ھاومن ذكر اسمھ في عنوانھا حمایة للغیر الذي یتعامل مع

یسألون عن دیون الشركة و تعھداتھا في كل أموالھم، فإذا خالف الشریك الموصي ھذه الأحكام 

دیون الشركة   عن فیسأل   المالیة  ذمتھ إلى   یمتد  قد  ذلك  ة، فإن أثرإفلاس الشرك و أشھر

و تدخل في    ، فإذا خالف الشریك الموصي الحظر المفروض علیھھو تعھداتھا في كل أموال

ولا مسؤولیة شخصیة تضامنیة و مطلقة عن دیون ؤأعمال الإدارة الخارجیة فإنھ یكون مس

لحساب الشركة في  قام بھ  الذي   م بھ، فیعتبر بالنسبة للعملاق الشركة الناشئة عن العمل الذي

تكرر تدخل الشریك الموصي في أعمال الإدارة الخارجیة جاز  حكم الشریك المتضامن، و إذا

مطلقة عن جمیع دیون الشركة  اعتباره في حكم الشریك المتضامن ، فیسأل مسؤولیة تضامنیة

 ھذه الأعمال     رھا، و حسب ائتمان الغیر لھ بسببأو بعضھا حسب جسامة الأعمال و تكرا

  .ذلك متروك للسلطة التقدیریة للمحكمة يو الأمر ف
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        و یذھب الرأي الغالب إلى أنھ متى تقررت مسؤولیة الشریك الموصي الشخصیة 

یكتسب صفة التاجر، و بالتالي یجوز شھر  و التضامنیة عن دیون الشركة أو عن بعضھا فإنھ

سھ بإفلاس الشركة، إذا كانت الأعمال التي قام بھا كافیة لتكوین شرط الاحتراف الذي إفلا

كشرط لاكتساب صفة التاجر، غیر أن البعض  ق ت ج یتطلبھ المشرع في المادة الأولى 

       و یذھب إلى أن تدخل الشریك الموصي في أعمال الإدارة الخارجیة، یخالف ھذا الرأي 

الشركة لا یؤدي إلى اكتساب  و التضامنیة مع الشركاء عن التزامات و مسؤولیتھ الشخصیة

  كل   عن ولا ؤمس كان   لو  الشركة و سبإشھار إفلا ھصفة التاجر ، و بالتالي لا یشھر إفلاس

  تكفي وحدھا لإعطاء صفة التاجر فالمسؤولیة التضامنیة عن دیون الشركة لا،  دیون الشركة

عن إرادتھ إن لم یتخذ من الأعمال التجاریة حرفة لھ ، و ما  فالشخص لا یصبح تاجرا رغما

 تحمیلھ للمسؤولیة التضامنیة عن دیون الشركة إلا نوعا من الجزاءات المدنیة التي تفرض

.كنتیجة لتدخلھ في أعمال الإدارةعلیھ 

في عنوان  ھو یذھب الرأي الراجح كذلك إلى أن الشریك الموصي الذي یقبل ذكرا سم 

حكم الشریك المتضامن و بالتالي یشھر إفلاسھ  یكتسب صفة التاجر، إذ یعتبر في الشركة

.1بإشھار إفلاس الشركة

  . 84،  77، ص ص  السابقالمرجع  إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، -  1
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  .الالتزام بشكلیات عقد شركة التوصیة البسیطة :المبحث الثالث

بینھا شركة التوصیة  و التي من -الشركات التجاریة لم یشترط المشرع الجزائري في  

الكتابة بل اشترط أن تكون ھذه الكتابة رسمیة، كما اشترط شھر الشركة مجرد  -البسیطة 

خلال مطلبین بحیث و سوف نتناول ھذا المبحث من ، 1في السجل التجاري الجزائري ھاقیدو

 وفي المطلب الثاني، عقد شركة التوصیة البسیطة الالتزام بكتابة  نتناول في المطلب الأول

   . و قیدھا في السجل التجاري لبسیطةشركة التوصیة ا الالتزام بشھر

   .الالتزام بكتابة عقد شركة التوصیة البسیطة : المطلب الأول 

ماھیة الالتزام  الأول في الفرعفرعین بحیث نتناول سوف نتناول ھذا المطلب من خلال 

د جزاء الإخلال بالالتزام بكتابة عق الثانيلفرع و في ا ، بكتابة عقد شركة التوصیة البسیطة

  .البسیطةشركة التوصیة 

  .ماھیة الالتزام بكتابة عقد شركة التوصیة البسیطة: الفرع الأول

 لقد اشترط المشرع الجزائري الكتابة بالنسبة للشركات التجاریة و ذلك لعدة أسباب

في عقد الشركة كما نص على أھم البیانات الواجب ذكرھا   أھمھا تسھیل إثبات عقد الشركة ،

مجموعة من البیانات خص بھا شركة التوصیة  أن ھناكالشركات ، كما  عجمیبالنسبة ل

  . البسیطة دون غیرھا 

  .نوع الكتابة المشترطة في عقد شركة التوصیة البسیطة:  أولا 

بحیث تنص ،الكتابة الرسمیة بالنسبة للشركات التجاریة  المشرع الجزائري  اشترط لقد 

           »ت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة تثب -  «: على  ق ت ج 01ف  545المادة 

و بالتالي فإن المشرع لم یكتفي باشتراط الكتابة بالنسبة للشركات التجاریة بل اشترط أن تكون 

التجاري ، الأعمال التجاریة ،نظریة  التاجر ، الشركات التجاریة ، دط ، دیوان المطبوعات عبد القادر البقیرات ، مبادئ القانون  -  1

  . 93، ص  2011الجامعیة ، الجزائر ، 
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التعدیلات التي تطرأ على العقد بعد  كما اشترط الكتابة الرسمیة لكل، ھذه الكتابة رسمیة 

.1إبرامھ و إلا كانت باطلة 

ن شركة التوصیة البسیطة ھي دائما شركة تجاریة بغض النظر إلى ألإشارة و تجدر ا 

  .عن طبیعة نشاطھا، و لذلك فھي تبرم بعقد رسمي شأنھا شأن سائر الشركات التجاریة

  .أھمیة كتابة عقد شركة التوصیة البسیطة: ثانیا 

  اشترطت  لھا أج من   التي الحكمة   تبیان إن أھمیة كتابة عقد الشركة تبرز من خلال  

الكتابة في عقد الشركة، فھناك من یقول أن الحكمة ترجع إلى رغبة المشرع في لفت انتباه 

نظر الشركاء إلى أھمیة العمل القانوني الذي یقدمون علیھ، و ھناك من یقول أن الأساس 

الحقیقي لاشتراط الكتابة یتمثل في كون عقد الشركة ینفرد عن غیره من العقود بخلق شخص 

و بالتالي فلا مفر من أن ، الأشخاص الذین ساھموا في تكوینھ  معنوي یتمتع بكیان مستقل عن

قبل الدخول معھ في  یر أن یطلع علیھغیكون لھذا الشخص المعنوي دستور مكتوب یستطیع ال

معاملات قانونیة، و ھناك من یرى أن سبب اشتراط الكتابة كركن جوھري في عقد الشركة 

قامة نوع من الرقابة على ھذه الأبنیة القانونیة المعقدة بما لھا من تأثیر في ھو الرغبة في إ

وثیقا بالركن الشكلي الثاني في عقد  الواقع الاقتصادي، ھذا فضلا عن ارتباط الكتابة ارتباطا

.2الشركة ، و ھو الشھر، إذ تعتبر الكتابة بمثابة الخطوة الأولى في سبیل الشھر

یثور التساؤل ھنا حول اعتبار الكتابة شرط للانعقاد أم أنھا مجرد وسیلة لإثبات عقد  

  ؟الشركة

  .شرط للانعقاد و لیس فقط للإثبات الكتابة - أ

فراغ عقد الشركة التجاریة في عقد رسمي و إلا كان باطلا، و ھذا ما أوجب القانون إ 

 تنشأ بعقد رسمي یحرر لدى الموثق  -  «:بقولھا  3ق س ج  09یستخلص من نص المادة 

.ق م ج  418أنظر المادة  -  1
. 51، ص  1997، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  01محمد فرید العریني ، القانون التجاري ، ط  -  2

المتعلق بالسجل التجاري ، الجریدة الرسمیة لسنة  1990غشت  18الموافق لـــ  1411محرم  27مؤرخ في  90/22نون رقم قا -  3

  .الذي یخص عقد الشركة 02، الملحق رقم  36، العدد  1990
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  الشركة و   المساھمة  بشركة الخاصة  القانونیة  الشركات التجاریة التي تتسم بالصفة 

ق ت  545كما یستخلص من نص المادة  ، »ن ذات المسؤولیة المحدودة و شركة التضام

.ضرورة إثبات عقد الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة ج 

یتضح من فحوى ھذین النصین أن الكتابة ھنا تعتبر ركن من أركان العقد، و لیس  

  لصحة  شرط  فھي  إذن  العقد لا ینعقد بدونھا،  مجرد وسیلة للإثبات، فھي شرط للانعقاد لأن

  قد   القانون  أن  مادام و  ، مردود قول  فقط  للإثبات   وسیلة   مجرد أنھا   القول  ، و العقد

.1اعتبرھا شرطا للصحة فھي بالضرورة شرط  للإثبات

  :دور الكتابة في إثبات عقد الشركة  -ب

لأن الإثبات ،إذا كانت الكتابة لازمة لوجود عقد الشركة، فھي بالضرورة لازمة لإثباتھ  

    إلا أنھ ینبغي التمییز في شأن ھذا الإثبات بین مركز الشركاء، اعدة عامة مرتبط بالشكل كق

  .و مركز الغیر

لا تثبت الشركة في مواجھة بعضھم بعضا إلا بالكتابة ، و لكن لما  :بالنسبة للشركاء 

لان  أثر كان انتفاء الكتابة من شأنھ أن یؤدي إلى بطلان عقد الشركة دون أن یكون لھذا البط

بكافة طرق  رجعي ینسحب على الماضي، فإنھ یجوز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة

و لكن یشترط في ھذه  ، و ذلك بقصد تصفیة العلاقات الناشئة بینھم في الماضي،  الإثبات

الحالة أن تكون الشركة قد باشرت بعض أعمالھا فعلا حتى یمكن القول بوجود كیان لھا في 

  .و یصبح للشركاء مصلحة في إثباتھا الواقع،

لا یجوز للشركاء إثبات عقد الشركة في مواجھة الغیر إلا بالكتابة، بینما :بالنسبة للغیر 

یجوز للغیر أن یقیم الدلیل على وجودھا، و على أي شرط من شروط عقدھا التأسیسي بكافة 

.2واقعة مادیةبمثابة ) الغیر( طرق الإثبات ، لأن الشركة تعد بالنسبة إلیھ 

قسنطینة ، منتوري  جامعة   رسالة ماجستیر ، ،  یة و الشكلیة في التشریع الجزائريالعمل التجاري بین الرضائ حبیبة بن حافظ ،  -  1

  . 137، 136، ص  2007 – 2006السنة الجامعیة ، 

  . 53،  52، المرجع السابق ، ص  القانون التجاري محمد فرید العریني ،  -  2
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ذلك  بسیطةنستخلص من خلال ما سبق ضرورة الكتابة الرسمیة لعقد شركة التوصیة ال 

یتفقون على   فیھ  المدة التي قد تطول و أن الشركاء عقودأن عقد الشركة بصفة عامة یعد من 

یسھل عملیة  أمور كثیرة، فھذا العقد إذا كان مكتوبا فإنھ یساعد على إثبات الالتزامات، كما أنھ

إثبات وجود الشركة بالنسبة للتشریعات التي لا تستوجب الشھر، أما بالنسبة للتشریعات التي 

، ھذا و تجدر الإشارة 1ا الشھرتبر الخطوة الأولى في سبیل ھذتع تستوجب الشھر فإن الكتابة

إلى أنھ إذا كانت الكتابة الرسمیة واجبة في عقد شركة التوصیة البسیطة فھي ضروریة أیضا 

حذف أو إضافة  ه الشركة مثل تعدیل حصص الشركاء ھذ ىفي جمیع التعدیلات التي تطرأ عل

  .الخ .....اسم إلى عنوان الشركة 

  .صیغة عقد شركة التوصیة البسیطة :   ثالثا

لقد أشار المشرع الجزائري إلى البیانات الإلزامیة التي یجب أن یحتویھا عقد شركة  

التوصیة البسیطة، بعضھا اشترطت بالنسبة لكافة الشركات سواء كانت مساھمة أو ذات 

ة البسیطة أو تضامن أو توصیة ، و بعضھا الآخر خص بھ شركة التوصی مسؤولیة محدودة

دون غیرھا ، و إضافة إلى ھذه البیانات الإلزامیة فإن استعراضنا لبعض العقود یؤكد بأن 

الشركة ما شاءوا من الشروط بشرط عدم مخالفتھا  دالشركاء باستطاعتھم أن یضمنوا عق

  .لأحكام قانون الشركات 

  :البیانات الإلزامیة -1

          المشترطة في جمیع عقود الشركات وسوف نمیز فیمایلي بین البیانات الإلزامیة 

  .و البیانات الإلزامیة الخاصة بشركة التوصیة البسیطة دون غیرھا 

ق ت  546وقد نصت علیھا المادة  :البیانات الإلزامیة المشترطة في جمیع عقود الشركات  -أ

  ذلك عنوانھاسنة و ك 99یحدد شكل الشركة و مدتھا التي لا یمكن أن تتجاوز  -  «:بقولھا ج 

  .»أو اسمھا و مركزھا و موضوعھا و مبلغ رأسمالھا في قانونھا الأساسي 

، عمان ، ، دار الحامد للنشر و التوزیع  01مؤید أحمد محي الدین عبیدات ، الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات التجاریة ، ط  -  1

   .194ص ،  2008
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لابد أن یتضمن العقد التأسیسي للشركة شكل ھذه الشركة ، وبالتالي  :شكل الشركة 

  یكفي   فلا  ، بسیطة توصیة  شركة   إبرام  عقد  إلى صراحة   الشركاء  ھ إرادةجیجب أن تت

ركة من بنود العقد و من البحث في إرادة الشركاء، بل لابد من ذكر شكل استخلاص شكل الش

  .في عقدھا التأسیسي  الشركة

لقد أوجب المشرع الجزائري ضرورة تحدید مدة الشركة في عقدھا  :مدة الشركة 

و باعتبار شركة التوصیة البسیطة من شركات الأشخاص فإن مدتھا لا یجوز أن  ، التأسیسي

و عشرون سنة، و لتحدید مدة الشركة أھمیة بالغة، ذلك أنھا تنقضي بقوة  تتجاوز خمسة

القانون بانتھاء الأجل المحدد لھا حتى و لو رغب الشركاء في بقائھا ، و إن لم تحقق الغرض 

تنتھي الشركة  -« :بقولھا ق م ج 437، و ھذا ما نصت علیھ المادة  1الذي نشأت من أجلھ

معینة للشركة تكون أنھ غالبا ما یحدد الشركاء مدة ، إلا  ».....لھا بانقضاء المیعاد الذي عین

قابلة للتجدید تلقائیا، كأن یحدد مدة الشركة سنة واحدة و قابلة للتجدید تلقائیا، وھذا یعني أنھ إذا 

لم یظھر من الشركاء ما یدل على إنھاء الشركة بانتھاء المدة فإن الشركة تستمر من سنة 

فإذا انقضت  -« :بقولھا  ق م ج  437 و ھذا ما أكدتھ الفقرة الثانیة من المادة ،2لأخرى و ھكذا

 المدة المعینة أو تحققت الغایة التي أنشئت لأجلھا ثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع

  . »الأعمال التي تكونت من أجلھا الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتھا 

یتألف من أسماء الشركاء  و عنوان شركة التوصیة البسیطة  :اسم الشركة أو عنوانھا

، ولا یجوز أن یدرج في »و شركاؤه « المتضامنین أو من اسم أحدھم أو أكثر متبوعا بعبارة 

      تضامنیة  و إلا التزموا بصفة ، عنوان شركة التوصیة البسیطة أسماء الشركاء الموصین

  .و مطلقة عن دیون الشركة 

لقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة ذكر المركز الرئیسي للشركة :كة مركز الشر

اعتبر في عقدھا التأسیسي ، لما لھذا المركز من أھمیة في تحدید موطن الشركة، حیث 

  . 160عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 158فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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و یعرف المركز الرئیسي على أنھ المكان  ،1الجزائري موطن الشركة ھو مركزھا عالمشر

و قد ،  الشركة بمختلف فروعھا إن كان لھا فروعالذي تتخذ فیھ القرارات التي تتعلق بنشاط 

  حیاتھا  الشركة   فیھ  تحیا  المكان الذي «  : أنھ ى لعرف القضاء المصري مركز الشركة ع

   عقدھا یحدده   و  شؤونھا  تصریف  و  بتسییرھا  المتعلقة  القرارات  القانونیة و تصدر منھ

.2»أو نظامھا الأساسي ما لم یكن صوریا 

لقد ألزم المشرع الجزائري الشركاء بتحدید موضوع الشركة في  :وضوع الشركة م  

فلا یوجد في الجزائر نشاط في موضوع معین  قانونھا الأساسي، لكنھ لم یلزمھا بالتخصص

إلا  3یحظر المشرع ممارستھ من قبل أي شركة، و ذلك على خلاف بعض التشریعات الأخرى

جوز أن یكون مخالفا للقوانین و القواعد التي تعتبر من و أھدافھا لا ی أن موضوع الشركة

  غایات شركة التوصیة البسیطة القیام بمشاریع و عادة لا تكون،  العامةالنظام العام و الآداب 

  ھذه   مثل  لأن ذلك  ،   ھامة فنیة  و إمكانیات علمیة و  و أعمال ضخمة تتطلب أموالا طائلة

أما شركة  و إمكانیاتھا الواسعة ، ھمة برأسمالھا الضخمبھا شركات المسا الأعمال تقوم

و رأسمالھا یشغل عادة في التبادل التجاري ، محدود  التوصیة البسیطة فإن عدد الشركاء فیھا

.4أو لتقدیم الخدمات إلى الجمھور لقاء أجر

أسمال شركة التوصیة لم یحدد القانون الجزائري حدا لمقدار ر:رأسمال الشركة 

  یكون  أن   لابد  ذلك أن الأمر یتعلق بالغرض الذي أسست من أجلھ الشركة، و لكنالبسیطة ،

.5لشركة كافیا لقیامھا بممارسة أعمالھا و تحقیق غایاتھا الواردة في عقدھا التأسیسيرأسمال ا

بیان جوھري أن المشرع الجزائري لم ینص على توقیع الشركاء كإلى تجدر الإشارة  

  الشركة لابد أن یكون موقعا من قبل الشركاء  في عقد الشركة التأسیسي ، و مع ذلك فإن عقد

  .أو من یمثلھم

  . ق ت ج  547أنظر المادة  -  1

  . 314، 313مؤید أحمد محي الدین عبیدات ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 343، ص  المرحع نفسھ -  3

  .157، ص  رجع السابقفوزي محمد سامي، الم -  4

  . 156، ص   المرحع نفسھ -  5
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  :البیانات الإلزامیة الخاصة بعقد شركة التوصیة البسیطة  -ب

و نظرا لأھمیة للشركاء في شركة التوصیة البسیطة ،   ينظرا لاختلاف المركز القانون

الموصین بالنسبة للغیر المتعامل مع الشركة، فقد  الشركاء المتضامنین و الشركاءالتمییز بین 

بیانات خص  اشترط المشرع الجزائري إضافة إلى البیانات الإجباریة بالنسبة لجمیع الشركات

مكرر  563، و ھي البیانات التي نصت علیھا المادة بھا شركة التوصیة البسیطة دون غیرھا

  :في تتمثل و ق ت ج  03

و یقصد بھا القیمة الإجمالیة لحصص الشركاء  :مبلغ أو قیمة حصص كل الشركاء

 یمكن أن ماعدا الحصة بالعمل التي ، الموصین و الذي یمثل رأسمال الشركة والمتضامنین 

  .یقدمھا الشریك المتضامن فھي لا تدخل في رأسمال الشركة 

اشترط المشرع  :شركة حصة كل شریك متضامن أو شریك موصي في رأسمال ال

  الشریك  حصة   و  ، الجزائري ضرورة ذكر حصة كل شریك متضامن في رأسمال الشركة

عمل ، كما اشترط ضرورة ذكر حصة كل حصة بالمتضامن قد تكون نقدیة أو عینیة أو 

  .أن تكون حصة بعمل  شریك موصي و التي لا یمكن 

و حصتھم في الأرباح وكذا حصتھم في الحصة الإجمالیة للشركاء المتضامنین 

وھنا یثور التساؤل حول سبب اكتفاء المشرع باشتراط ھذا البیان  :الفائض من التصفیة

بالنسبة للشركاء المتضامنین دون الشركاء الموصین، وقد یعود السبب في ذلك إلى سھولة 

  حصتھم في  كذا استخلاص الحصة الإجمالیة للشركاء الموصین و حصتھم في الأرباح و

، أو لأن الغیر یھتم بمعرفة انطلاقا من البیانات المذكورة في العقد  الفائض من التصفیة

لأن ھذا ، المركز المالي للشریك المتضامن أكثر من اھتمامھ بمعرفة مركز الشریك الموصي 

الأخیر یسأل مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة على خلاف الشریك المتضامن الذي یسأل 

  .یون الشركة في كل أموالھ عن د

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص على ضرورة أن یحتوي عقد شركة  

  .عدم ذكرھا یبین الجزاءات المترتبة على  التوصیة البسیطة على ھذه البیانات، لكنھ لم
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  :البیانات الاختیاریة -2

بسیطة ، وجدنا أن  من خلال اطلاعنا على بعض العقود التأسیسیة لشركات توصیة 

و إنما یضیفون بیانات أخرى یرونھا  ، القانون الشركاء قد لا یكتفون بالبیانات التي نص علیھا

  :ضروریة في سبیل تحقیق أھداف الشركة و من أمثلة ھذه البیانات

الوضع الذي ستؤول إلیھ الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنین أو إعساره  - أ 

  : ھأو الحجر علی

ھذا البیان نجده عادة في عقد شركة التوصیة البسیطة، فھي تفصح عن إرادة الشركاء 

الشركاء المتضامنین فیھا أو إعساره أو الحجر  في الوضع المستقبلي للشركة عند وفاة أحد

تنقضي  ث، و إذا لم یدرج ھذا البیان في عقد الشركة یتم الرجوع إلى حكم القانون، بحی1علیھ

  صیة البسیطة بوفاة أحد الشركاء المتضامنین أو الحجر علیھ ما لم یتفق الشركاء شركة التو

.2على استمرارھا

  :الشركة اسم المكلف أو المكلفون بإدارة -ب

لم یشترط المشرع الجزائري ضرورة ذكر أسماء الشركاء المتضامنین أو الأشخاص  

الآخرین المرخص لھم بإدارة الشركة و تسییر أمورھا أو التوقیع عنھا، على خلاف بعض 

كان شریكا  ءالتشریعات الأخرى كالتشریع اللبناني، و لكن یجوز للشركاء ذكر اسم المدیر سوا

بالمدیر « جنبیا في عقد الشركة التأسیسي ، وفي ھذه الحالة یسمى المدیر متضامنا أو أ

، و في حالة عدم  3، و لا یجوز أن یكون المدیر كما سیأتي بیانھ شریكا موصیا» النظامي 

  كافة  إلى   تؤول الإدارة   إدراج ھذا البیان في عقد الشركة التأسیسي و لا في عقد لاحق فإن

.4الشركاء المتضامنین

  . 158، ص السابق المرجع  ، فوزي محمد سامي -  1

  . ق ت ج  09مكرر  563أنظر المادة  -  2

  . ق ت ج  05مكرر  563أنظر المادة  -  3

  . ق ت ج  553أنظر المادة  - 4



-68-

  .الجزاء المترتب على تخلف الكتابة: الفرع الثاني 

ى بطلانھا ، و ھذا یلقد رتب المشرع الجزائري على  عدم استیفاء الشركة للشكل الكتا 

ذلك  ، فلا ھو بالبطلان المطلق1ھو من نوع خاص، لا یخضع للقواعد العامة للبطلان البطلان 

نفسھا، إنما یجب طلبھ قضاء، و لا ھو بالبطلان لأن المحكمة لا تستطیع النطق بھ من تلقاء 

، ، و یلاحظ على البطلان لعدم 2النسبي، لأن التمسك بھ جائز لكل ذي مصلحة في القضاء بھ

:                                                                                      كتابة العقد ما یلي

  .التمسك بالبطلان من قبل الشركاء : أولا 

  الغیر  مواجھة في  تمسكھم بھ  یجب التمییز بین تمسك الشركاء بالبطلان فیما بینھم و 

  جمیعا   ھمواسا  ، لأنھم لعدم كتابة عقد الشركة ففیما بینھم یجوز للشركاء التمسك بالبطلان 

  حصتھ  أراد استرداد إذا یك التمسك بالبطلانو یكون من مصلحة الشر في إھمال كتابة العقد

أما في مواجھة الغیر ، 3المقدمة إلى الشركة ، أو إذا أراد التخلص من التزامھ بتقدیم الحصة

و لا یجوز أن  ،  لأن عدم كتابة العقد إھمال منھم الشركةفلا یجوز للشركاء التمسك ببطلان 

علیھا لم یكن للشركاء حق التمسك ببطلانھا لعدم فإذا طالب دائن الشركة بدین ،  یستفیدوا منھ

  على جواز قبول إثبات  02ق ت ج ف  545الكتابة تخلصا من وفاء الالتزام، إذ نصت المادة 

.4وجود الشركة من قبل الغیر بجمیع الوسائل عند الاقتضاء

إذا قضي بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء، فلا یرتب البطلان أثره، إلا من و   

الرجعي  الأثر  شأن   من  لأن  ، رجعي  أثر  البطلان  و بالتالي لا یكون لھذا ، بھوقت الحكم 

فعلي تعامل معھ رغم ما كان لھ من وجود لشخص القانوني الذي للبطلان مفاجأة الغیر بزوال ا

وجوب الاعتداد بالوجود  ىاستقر الفقھ و القضاء عل كقبل الحكم ببطلان عقد الشركة، لذل

بنظریة الشركة « الفعلي للشركة في المرحلة بین تأسیسھا و بین الحكم ببطلانھا فیما یعرف 

  . 144عمار عمورة ،المرجع السابق ، ص  -  1

غیر أنھ یجوز أن لا یحتج الشركاء بھذا البطلان قبل الغیر و لا یكون لھ أثر  - « : بقولھا ق م ج  02 ف 418دتھ المادة و ھذا ما أك -  2

  .»فیما بینھم، إلا من الیوم الذي یقوم فیھ أحدھم بطلب البطلان 

  .  574،  573ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  3

  . 146، ص  حبیبة بن حافظ ، المرجع السابق -  4
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تصفیتھا طبقا لشروط العقد الذي أبطل، ذلك أن ، و یترتب على بطلان الشركة »الفعلیة

.1البطلان قد نتج في حقیقة الأمر عن وقائع لا تنفي أن اتفاق الشركاء كان في الأصل صحیحا

  .التمسك بالبطلان من قبل الغیر : ثانیا 

المطلوب باعتبارھا  أن یحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استیفائھا الشكل للغیر 

ولكن  لغیر بالحق بالتمسك ببطلان الشركةلأن المبدأ المقرر ھو الاعتراف لشخصا معنویا،

.2ى طلب البطلان فترة قیام شركة واقعیةو اعتبار الفترة السابقة عل، بالنسبة للمستقبل فقط

  .تصحیح البطلان الناتج عن عدم كتابة عقد الشركة : ثالثا 

تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان  -« : على ق ت ج 735تنص المادة  

على  في الیوم الذي تتولى فیھ محكمة النظر في الأصل ابتدائیا إلا إذا كان ھذا البطلان مبنیا

یتضح من ھذا النص أنھ یمكن تصحیح البطلان بإزالة سببھ  ،»قانونیة موضوع الشركة  عدم

للشركاء تصحیح  ماعدا الأسباب غیر المشروعة فإذا كان عقد الشركة غیر مكتوب جاز

      و یبدو أن الحكمة التي توخاھا المشرع في جواز التصحیح ھي تشجیع  ، البطلان بالكتابة

.3جاريو دعم الائتمان الت

  .و قیدھا في السحل التجاري  الالتزام بشھر شركة التوصیة البسیطة: المطلب الثاني 

لتوصیة البسیطة بل لجزائري باشتراط الكتابة الرسمیة لعقد شركة الم یكتفي المشرع ا 

و ھذا ماسنتناولھ من خلال  ،في السجل التجاري  على ذلك شھرھا و قیدھااشترط علاوة 

  الفرع  في   و  فرعین بحیث نتناول في  الفرع الأول  الالتزام بشھر شركة التوصیة البسیطة

  .ة البسیطة في السجل التجاري الثاني الالتزام بقید شركة التوصی

  . 578ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  1
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  :الالتزام بشھر شركة التوصیة البسیطة : الفرع الأول  

لقد اشترط المشرع الجزائري إضافة إلى الكتابة الرسمیة لعقد شركة التوصیة البسیطة 

  .القیام بشھرھا و قد رتب جزاءا على الإخلال بھذا الالتزام 

  .ھیة شھر شركة التوصیة البسیطة ما: أولا 

یعتبر الشھر وسیلة قانونیة لإعلام الغیر بمیلاد الشركة، و لذا أخضع المشرع  

التوصیة البسیطة لإجراءات الشھر ، قصد  الجزائري الشركات التجاریة، و من بینھا شركة

و حتى یكون على علم بما یحیط بھا قبل الدخول معھا في  إخطار الغیر بوجود الشركة

تمكین الغیر من الإطلاع على العقد التأسیسي للشركة و كافة ، فمن شأن الشھر  1التعامل

، و بالتالي یكون 2و كذا القرارات المتعلقة بالإدارة التغییرات و التعدیلات  التي تطرأ علیھا

  مسؤولیتھم المتعامل مع شركة التوصیة البسیطة على درایة كاملة بصفة الشركاء فیھا ونوع

  أحد   إلى  لائتمانھ نظرا   الشركة  مع  یتعامل  كأن  ، لغلط و مقدار حصصھم ، فلا یقع في ا

شركائھا ظانا منھ أنھ شریك متضامن یسأل عن دیون الشركة في كل أموالھ ، ثم یفاجئ بعد 

  .حصتھ ذلك بأنھ مجرد شریك موصي لا یسأل عن دیون الشركة إلا في حدود

    لمحل الأول على عاتق المدیرتجدر الإشارة إلى أن إجراء الشھر التزام یقع في او  

غیر أنھ یجوز لكل من الشركاء سواء ،  أو المدیرین باعتبارھم الممثلین الشرعیین للشركة

  .أو موصین استیفاء إجراءات الشھر كانوا متضامنین

3ج ق ت  548المادة  نصت علیھا  شھر الشركة وفقا لإجراءات محددة و یتم  

  :و تتمثل فیما یلي 

  .144ص السابق،المرجع  حافظ،یبة بن حب -  1

  .  467فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص  -  2

یجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل  - « : ق ت ج على   548تنص المادة -  3
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على الشركاء أن یودعوا نسختین من عقد الشركة المكتوب لدى مصلحة السجل  -1

مقر الشركة الرئیسي، بحیث تحتفظ ھذه  التجاري المحلي في عاصمة الولایة التي یوجد بھا

  .المصلحة بنسخة و تبعث الثانیة إلى السجل التجاري المركزي بمدینة الجزائر

إحدى الصحف الرسمیة التي تصدر في مقر  نشر ملخص عقد الشركة التأسیسي في -2

إن كان للشركة فروع ، مع الإشارة بأن الشھر لا  الشركة الرئیسي و في مراكز فروع الشركة

و یجب     یرد على عقد الشركة التأسیسي لذاتھ ، بل الذي یشھر ھو ملخص عن عقد الشركة

ة ، أسماء الشركاء و ألقابھم اسم الشرك: أن یتضمن ھذا الملخص بشكل خاص البیانات الآتیة 

، أسماء المدراء ، مقدار رأسمال الشركة، مقر الشركة الرئیسي، الغرض الذي قامت الشركة 

الخسائر ، تبیان مكان قید الشركة في ومن أجل تحقیقھ، مدة الشركة، كیفیة توزیع الأرباح 

أ تعدیل على السجل التجاري إضافة إلى تقدیم إیضاحات عن حصص الشركاء ، و إذا طر

و إذا انقضت الشركة وجب  ، 1الطریقةالبیانات الواردة في الملخص و جب شھرھا بذات 

.2تم بھا شھر عقدھا التأسیسي كذلك شھر ھذا الانقضاء بذات الطریقة التي

  .الجزاء المترتب على  تخلف الشھر: ثانیا

یسي لدى السجل بإیداع نسختین عن عقد الشركة التأس -یترتب على إھمال الشھر  

  -الرسمیة  الصحف  بإحدى  العقد   التجاري المحلي في عاصمة الولایة و نشر ملخص عن

للغیر أن  بطلان الشركة، إلا أن أحكام البطلان ھي من نوع خاص، فللشركاء فیما بینھم كما

  .یتمسك بھذا البطلان، ولكن یمتنع على الشركاء الاحتجاج بالبطلان في مواجھة الغیر

    نلاحظ كذلك أن البطلان یزول و یمتنع الحكم بھ في حال استیفاء إجراءات الشھرو  

و إن وقعت ھذه الإجراءات متأخرة ، كما أن للمحكمة الحق في أن تمنح الشركة المدة اللازمة 

 لاستیفاء إجراءات الشھر و إبعاد بطلان العقد ، ولا یحق للمحكمة أن تقضي بالبطلان لعدم

و إذا حكم ببطلان الشركة لعدم الشھر فلا ینسحب آثار  ي حالة انتفاء الغش ،شھر الشركة ف

  . 204عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .»یتعین نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط و آجال العقد التأسیسي ذاتھ« : لى ق ت ج  ع 550تنص المادة  -  2
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و تصفیتھا قبل   فیتعین حل الشركة ، یقتصر على المستقبل وحده البطلان إلى الماضي و إنما

انقضاء المیعاد المقرر  انقضاء الأجل، بمعنى أن البطلان یكون بمثابة حكم لحل الشركة قبل

أن الشركة الباطلة بسبب عدم الشھر تعتبر شركة قائمة فیما بین الشركاء لھا، و بمعنى آخر 

« :و الواقع أي بوصفھا خلال الفترة الممتدة بین انعقاد العقد و طلب البطلان و ذلك بحكم الفعل

لآثاره و منضما لحقوق الشركاء في  فیبقى عقد الشركة مرتبا» شركة فعلیة أو واقعیة 

طلان وجب على القاضي أن یأمر بتصفیة الشركة و توزیع الأرباح الماضي، و متى حكم بالب

  :و الخسائر على الشركاء تبعا لأحكام العقد ، و یلاحظ على بطلان الشركة لعدم الشھر مایلي 

  :التمسك ببطلان الشركة من قبل دائنیھا أو دائني الشركاء   -1

ة لا یقع بقوة القانون، ولا إن البطلان لتخلف الشھر شأنھ شأن البطلان لتخلف الكتاب 

یجوز للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا بل لابد من طلبھ قضاء، و یحدث البطلان آثارا 

باختلاف الشخص الذي یطلبھ أو یتمسك بھ، فإذا طلب أحد الشركاء البطلان و قضي بھ فلا 

و قضي لھ بھ  یرقبل الغ من   البطلان طلب   ینسحب أثره إلى الماضي كأصل عام ، أما إذا

اعتبرت الشركة بالنسبة إلیھ كأن لم تكن أصلا،فلا یكون لھا وجود بالنسبة إلیھ لا في الماضي 

الشركة بإبرامھا في الفترة بین   قامت التي   بالأعمال  علیھ  و لا في المستقبل و لا یحتج

  لحة  بطلب  بطلانھاكون  لھم  عادة  مصتأسیسھا و الحكم ببطلانھا، إلا أن دائني الشركة لا ت

الشخصیین للشركاء فیما لو قضي ببطلان الشركة  نوذلك حتى لا یتعرضوا لمزاحمة الدائنی 

و أما مصلحة الدائنین الشخصیین للشركاء  ، و اعتبرت أموالھا ملكا مشاعا بین الشركاء

متھ ذقدمھا الشریك إلى فتكون عادة في طلب بطلان الشركة وذلك بھدف إرجاع الحصة التي 

على أموالھ الخاصة دون أن یستأثر بالحصة  مالخاصة، و إدخالھا في الضمان العام المقرر لھ

.1المقدمة دائنو الشركة

و طبقا للرأي الراجح یحق لدائني الشركاء الشخصیین التمسك ببطلان الشركة سواء  

یعلمون بوجود في مواجھة الشركاء أو في مواجھة دائني الشركة، ذلك لأن دائني الشركاء لا 

في الذمة  الشركة، وذلك لتخلف شھرھا، وبالتالي لا یعلم ھؤلاء بدخول حصص الشركاء

  . 207، 206عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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المالیة للشخص المعنوي ، و ھذا على خلاف الأمر بالنسبة للشركاء أنفسھم الذین أسسوا 

فإذا لم یجز المشرع للشركاء التمسك بالبطلان في مواجھة ،  الشركة ، ولكنھم أغفلوا شھرھا

فلا  إلا خلف للشریك ر إلى دائني الشریك بحجة أن ھؤلاء ما ھمحظیر، فلا یجوز مد ھذا الالغ

.1یتمتعون بأكثر مما یملكھ الشریك المدین

  :التمسك بالبطلان من قبل مدیني الشركة ومدیني الشركاء  -2

الأصل أنھ لا یحق لمدیني الشركة أن یتمسكوا ببطلانھا، إذ أنھم یلزمون بالوفاء  

و لكن یجوز خروجا عن الأصل العام لمدیني  ،یونھم قبل الشركة سواء أشھرت أم لم تشھربد

الشركة كما یجوز لمدیني الشریك أن یتمسكوا ببطلان الشركة إذا ما أرادوا أن یحتجوا 

بالمقاصة، إذ أن المقاصة لا تقع إلا إذا زالت شخصیة الشركة بالبطلان، و بزوال ھذه 

بالمقاصة بسبب دین لھ في ذمة أحد الشركاء، كما  الشركة أن یتمسك ینالشخصیة یستطیع مد

.2یجوز لمدین لشریك أن یحتج بالمقاصة بما قد یكون لھ في ذمة الشركة

  .الالتزام بقید شركة التوصیة البسیطة في السجل التجاري :  الفرع الثاني  

في شركة التوصیة  إن من بین أھم الالتزامات الشكلیة التي تقع على عاتق الشركاء

البسیطة ھو الالتزام بقیدھا في السجل التحاري ، و قد رتب المسرع الجزائري جزاءات مدنیة 

  .و أخرى جزائیة على الاخلال بھذا الالتزام 

   .ماھیة الالتزام بقید الشركة في السجل التجاري : أولا 

ي، وھذا ما یفھم من یجب على الشركاء أن یعمدوا إلى تقیید الشركة في السجل التجار 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا  -«: بقولھا ق ت ج  549نص المادة 

  .»في السجل التجاري 

  . 574ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 208عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  2



-74-

  :شروط القید في السجل التجاري  -1

یمكننا استخلاص شروط القید في السجل  ق ت ج  20و  19انطلاقا من المادتین 

  :التجاري وھي 

:1الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یجب أن یكون -أ

و التي  توصیة البسیطة في السجل التجاري قید شركة ال و نحن ھنا بصدد الحدیث عن 

  .أضفى علیھا المشرع الصفة التجاریة بحسب الشكل ، و بالتالي فإن ھذا الشرط ینطبق علیھا 

  :ممارسة النشاط التجاري في الجزائر -ب

شركة التوصیة البسیطة في السجل التجاري لابد لھا من ممارسة  حتى یمكن قید 

نشاطھا على التراب الجزائري حتى ولو كان مركزھا الرئیسي في الخارج، و لا تزاول في 

 الجزائر إلا نشاطا فرعیا أو ثانویا، و نلاحظ في ھذا الخصوص تكاملا بین القوانین

   20و  19ــادتـیــن  مــال  يــف ص ــن  اريــجــالت  ونـنالقا  انــك   إذاــف  ،  ةــریــزائــجــال

یشترط على الشخص المعنوي القید في السجل التجاري، حتى ولو كان لھ مجرد  على أنھ

المعدل للسجل  41/  97من المرسوم التنفیذي رقم  04فرع أو وكالة في الجزائر، فإن المادة 

 - « : نصت علىق م ج من  05 ف 50دة التجاري أشارت إلى نفس الشرط، وكذلك الما

ولھا نشاط في الجزائر، یعتبر مركزھا في  ي یكون مركزھا الرئیسي في الخارجالشركات الت

  .» القانون الداخلي في الجزائر  نظر

یتضح من ھذا النص أن الشركات التجاریة حتى و إن كان مركزھا الرئیسي في  

المشرع الجزائري قد أخضعھا إلى أحكام  ر فإنالخارج، و لكنھا تمارس نشاطھا في الجزائ

 القانون التجاري ، و أحكام قانون السجل التجاري ، إذ لا یجوز إطلاقا إخضاعھا للقانون

  ................ - 1 : یل في السجل التجاري جتسیلزم بال - « : على  ق ت ج  02ف  190تنص المادة  -  1

مكتب أو فرع أو أي مؤسسة  یكون موضوعھ تجاریا ، ومقره في الجزائر ، أو كان لدیھ كل شخص معنوي تاجرا بالشكل ، أو  -  2     

   :  یطبق ھذا الإلزام خاصة على - «: من نفس القانون على  01 ف  20و تنص المادة .، » كانت

  .»كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا  - 1     
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الأجنبي، وھذا یدل على أن المشرع الجزائري حریص على أن تتم ھذه الشكلیة المھمة داخل 

.1اخل و الخارجبلاده حتى یمكنھ السیطرة على الشركات الموجودة في الد

  :البیانات الواجب تقدیمھا للقید في السجل التجاري  -2

إعطاء صورة صحیحة عن مركز  التجاريلما كان المقصود من القید في السجل  

جملة من البیانات تناول فیھا النواحي المختلفة  التاجر فردا كان أم شركة، فقد أوجب القانون

ا أوجب أیضا قید كل ما یطرأ على ھذه البیانات من للنشاط التجاري للشخص المعنوي ، كم

 على أكمل وجھ ھتغییرات و تعدیلات، حتى یظل السجل التجاري قادرا على أداء و وظیفت

و ھي التي : بیانات أصلیة  ،وتبعا لذلك فالبیانات التي یجب قیدھا في السجل التجاري نوعان

 صحدوث تغییر في أھلیة التاجر الشخ عند و بیانات تكمیلیة تقدم  تقدم عند طلب القید،

.2المعنوي أو مركزه المالي

  : البیانات الأصلیة -أ

و مصادق  طلب ممضي، شھادة عدم القید في السجل التجاري : و التي تتمثل فیما یلي 

نسخة من القانون    علیھ محرر على الاستمارات التي یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري

نسخة من نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة  ،في شكل توثیقي  الأساسي المحرر

 مستخرج من عقد میلاد كل شریك  ،الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة وطنیة 

مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة لا  ، أو مسیر أو عضو في الھیئات الإداریة و الرقابیة

 مجلس إدارة أو مسیر أو عضو أو عضو شریك ر لكلتتجاوز مدة صلاحیتھ ثلاثة أشھ

عقد ملكیة المحل التجاري أو عقد إیجار باسم  ، مجلس مراقبة أو عضو مجلس المدیرین

بطاقة التاجر الأجنبي تسلمھا الولایة  ،و صل دفع حقوق القید في السجل التجاري ،  الشركة

الأصلیة الذین لھم صفة التاجر حسب ما  و لذوي الجنسیة المختصة إقلیمیا بالنسبة للخاضعین 

  .تنص علیھ القوانین الجاري العمل بھا

  . 139حبیبة بن حافظ ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 139، ص  المرجع نفسھ -  2
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  :البیانات التكمیلیة الخاصة بالشركة  -ب 

شخصا    التاجر وضعیة   بیان  یتضمن السجل التجاري العدید من البیانات الھدف منھا 

ھاتین  إحدى   في  غییرت  وقع  إذا  ، و لھذا طبیعیا كان أو معنویا، ووضعیة المحل المستغل

الوضعیتین، یجب تعدیل السجل التجاري حتى یكون الغیر على علم بھا، ومما لاشك فیھ أن 

ھذا التعدیل یتم تحت شكل إضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات من السجل، لكونھا أصبحت 

الشخص القانونیة للتاجر أو لمحلھ التجاري، ومن ثم یتوجب على ممثل  غیر مطابقة للحالة

مأمور المركز الوطني للسجل  المعنوي الذي یرغب في تعدیل السجل التجاري أن یقدم إلى

یلیة للشركة المحررة في نسخة من العقود التعد  :التجاري كافة الوثائق الضروریة، و من بینھا

ة قانونینسخة من نشر العقود التعدیلیة الموثقة في النشرة الرسمیة للإعلانات ال شكل رسمي ،

 -مستخرج من سجل السوابق القضائیة للمسیر أو المسیرین الجدد و في جریدة یومیة وطنیة ،

ملكیة المحل الجدید أو عقد ، تقدیم عقد  و كذا مستخرج من عقد میلادھم -ا تعلق التغییر بھمإذ

.1أو تحویلھ الشركة  ت وجوده و ذلك في حالة تغییر مقرإثباأو شھادة  إیحاره

  :لقید في السجل التجاري إجراءات ا -2

یحق لكل شریك في الشركة إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة، أن یطلب التسجیل في  

قید الشركة یجب أن یودع القانون الأساسي  السجل التجاري للشركات التجاریة، و حتى یتم

  التسییر و  الإدارة  أجھزة  و مداولات الجمعیة العامة التأسیسیة ، ومحضر انتخاب ، للشركة

و جمیع العقود المنصوص علیھا صراحة في  ،للمسیرینو بیان السلطات المعترف بھا  

یتحقق ھذا الأخیر من مطابقة  ذلكو بعد ، 2لدى مأمور السجل التجاري التشریع المعمول بھ

شكل الشركة التجاریة للأحكام القانونیة المعمول بھا ، و یتحقق كذلك من الدفع الفعلي للرأس 

حینھا یسلم مأمور السجل ،  ال المطلوب قانونا من الشركة ، ومن اختیارھا مقرا رئیسیا لھاالم

  الغیر   اعتراض  حالة  و في وصل التسجیل شریطة أن لا یعترض الغیر على ذلك ، 

  . 475،  473فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 139حبیبة بن حافظ ، المرجع السابق ، ص  -  2
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الاعتراض للدراسة من قبل قاضي مكلف بالسجل التجاري حسب  یحال على التسجیل ،

شخص آخر لھ مصلحة في  ذي یبقى صالحا ما لم یعترض علیھ أيو ال  1الأمور الإستعجالیة

.2ذلك

ویجب أن یقدم الطلب خلال شھرین من تاریخ الترخیص لھم بمزاولة التجارة سواء  

الطلب بعد المیعاد المذكور كان مقبولا رغم  كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، و إذا قدم

3بب تأخرهذلك ، غیر أن طالب القید یتعرض للعقاب بس

:شطب القید  -3

المتعلق بشروط القید في  41/  97من المرسوم التنفیذي رقم  22لقد نصت المادة 

التوقف النھائي عن النشاط، : و ھي ، التجاري السجل التجاري على حالات الشطب من السجل

السجل  الإفلاس أو التسویة القضائیة و حكم قضائي یقضي بالشطب من ، التجاریةحل الشركة 

، و یترتب على حل الشركة زوال الشخصیة  ق ت ج  26و ھذا ما أكدتھ المادة  التجاري ،

عندئذ یمكن لأصحابھا طلب المحو خلال شھرین من ،  عنویة التي اكتسبتھا بعد التصفیةالم

تاریخ قفل التصفیة، فإذا لم یقدموا ھذا الطلب جاز للضابط العمومي المشرف على السجل 

.4طب القید تلقائیا عند انقضاء سنة واحدة من تاریخ قفل التصفیةالتجاري ش

  :آثار القید في السجل التجاري  -4

إذا توافرت الشروط المذكورة سابقا، و تم قید الشركة في السجل التجاري، یترتب على  

  :ذلك عدة آثار قانونیة أھمھا

  :اكتساب الشركة المسجلة في السجل التجاري صفة التاجر  -أ

المتعلق بشروط القید في السجل التجاري ، الجریدة  1997ینایر  18المؤرخ في  97/41من المرسوم التنفیذي رقم  14أنظر المادة  -  1

  . 06، العدد  1997ینایر  22الرسمیة ، 

  .المتعلق بشروط القید في السجل التجاري  97/41من المرسوم التنفیذي رقم  16أنظر المادة  -  2

  . 113عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  3

  . 114، ص  السابقالمرجع  ، مورةعمار ع -  4
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      كل شخص طبیعي « : بحیث تنص على ق ت ج  21وھذا ما یفھم من نص المادة 

       بھا  المعمول  القوانین  إزاء  التاجر صفة  أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا 

، و یستفاد من ھذا النص أن القید في »الصفة و یخضع لكل النتائج الناجمة عن ھذه 

ر قرینة قانونیة على ثبوت صفة التاجر للشركة، إلا أن ھذه القرینة السجل التجاري یعتب

.1یمكن دحضھا بكافة الطرقالقانونیة بسیطة 

  :اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة  -ب

  یؤدي القید في السجل التجاري إلى میلاد الشخصیة المعنویة للشركة وتمتعھا بكافة  

.2رأسھا الأھلیة القانونیةالآثار المترتبة عن ھذه الشخصیة و على 

  :الإشھار القانوني للشركة  -ج

، بحیث یستطیع الغیر  للشركة یرتب القید في السجل التجاري الإشھار القانوني 

الإطلاع على محتوى العقود التأسیسیة و التعدیلات التي أجریت علیھا ، و ھذا ما نصت علیھ 

المتعلق بالسجل التجاري  1990أوث  18المؤرخ في  22/  90من القانون رقم  20المادة 

و المؤسسات  جباري فیما یخص الشركات التجاریةیستھدف الإشھار القانوني الإ - « : بقولھا

من نفس القانون إطلاع الغیر على محتوى  06الفردیة في مفھوم الفقرة الثالثة من المادة  

  و رھون الحیازة  تشمل رأسمالھاو العملیات التي  لتأسیسیة والتحویلات و التعدیلاتالعقود ا

.»....3و السندات و الإشعارات المالیة و تأجیر التسییر و بیع المحل التجاري و الحسابات

  .الجزاء المترتب على عدم قید الشركة في السجل التجاري: ثانیا 

  . 142حبیبة بن حافظ ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .ق ت ج   549أنظر المادة  -  2

 1990أوث  22المتعلق بالسجل التجاري، الجریدة الرسمیة لــ  1990أوث  18المؤرخ في  90/22من القانون رقم  20أنظر المادة  -  3

  . 36، العدد 
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   جاري بطلان عقد الشركة التأسیسي  لا یترتب على إھمال قید الشركة في السجل الت 

إنما مجرد توقیع العقوبة المدنیة و الجنائیة على الشركاء ، وذلك لكفالة احترام أحكام القانون و 

.1التجاري و أحكام السجل التجاري

  :الجزاءات المدنیة   -1

  : و تتمثل الجزاءات المدنیة فیمایلي 

  :عدم الاحتجاج بصفة التاجر في مواجھة الغیر  -أ

  المعنویین أو   الطبیعیین  للأشخاص  لا یمكن  -« : على  ق ت ج  22تنص المادة  

الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري و الذین لم یبادروا بتسجیل أنفسھم عند انقضاء مھلة 

  .شھرین أن یتمسكوا بصفتھم كتجار، لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلھم

         م في السجل بقصد تھربھم من المسؤولیاتغیر أنھ لا یمكن لھم الاستناد لعدم تسجیلھ -

  .»و الواجبات الملازمة لھذه الصفة 

و یتضح من ھذا النص أن الشركة تلتزم بجمیع واجبات التجار حتى إذا كانت غیر  

مقیدة، ولا یجوز لھا التمسك بعدم قیدھا في السجل التجاري في مواجھة الغیر بقصد التھرب 

أن ھذا الحل  لصفة التاجر ، و على ذلك یمكن شھر إفلاسھا ، و لا شك من المسؤولیة الملازمة

و ھكذا لا لتزامات الشكلیة لعقد الشركة  الا جد منطقي لأن عدم القید یعتبر خطأ و إخلال بأحد

آثار في مصلحة الشركة غیر المقیدة ، و على كل یستنتج من نص  ینتج عن عدم التسجیل

لتي لم تستكمل إجراءات القید في السجل التجاري و لو كانت أعلاه أن الشركة ا 22 ةالماد

تجاریة بحسب الشكل كما ھو الحال بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة، لا تتمتع بالحقوق 

و كذلك لا یمكن للشركة  ،المنصوص علیھا لصالح التجار ، لكنھا تبقى خاضعة لواجباتھم 

إذا لم یتم قیدھا في السجل  ،تجارة اتجاه الغیرریة لمزاولة الالاحتجاج ببعض البیانات الضرو

.2التجاري إلا إذا أثبت أن الغیر على علم بھا

  . 148، المرجع السابق ، ص حبیبة بن حافظ  - 1

  . ق ت ج  25و  24أنظر المادتین   -  2
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  :التعویض عن الضرر اللاحق بالغیر بسبب عدم القید  -ب

بناء على أحكام الشریعة العامة فإن الشخص الملزم بالقید في السجل التجاري و لم یقم 

.1ر اللاحق بالغیر حتى إذا كان غیر عمديبھ، یسأل مدنیا، فیجب علیھ تعویض الضر

:عدم اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة  -ج

  لقد رتب المشرع الجزائري على عدم قید الشركة في السجل التجاري حرمان الشركاء 

 ق ت ج  549و ھذا ما یستفاد من نص المادة ، اتجاه الغیر 2من التمسك بالشخصیة المعنویة

وقبل  من تاریخ قیدھا في السجل التجاريتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا لا تتم - « : بقولھا

إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة و لحسابھا متضامنین من غیر 

إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات  أموالھا تحدید

و بالتالي فإن عدم قید  ،» الشركة منذ تأسیسھا  لتعھدات بمثابة تعھداتالمتخذة، فتعتبر ا

       الشركة في السجل التجاري لا یترتب عنھ البطلان كما ھو الحال بالنسبة لتخلف الكتابة 

القید یترتب عنھ عدم اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة، و عدم  أو الشھر، وإنما عدم

عن ذمم الأشخاص  لغیر، فلا یكون لھا لا ذمة مالیة مستقلةالاحتجاج بھا في مواجھة ا

و رفع الدعاوى القضائیة، ولا ممثل ھلیة لإبرام التصرفات القانونیة المكونین لھا، و لا أ

   الشركات و توقع بھ على معاملاتھا یدیرھا و یباشر أھلیتھا، ولا اسم یمیزھا عن غیرھا من 

لتعھدات التي ترتبت على ذمة الشركة قبل قیدھا في السجل و لا موطن و لا جنسیة، وبالنسبة ل

  . 471فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص  -  1

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في  - « : على  ق م ج  50تنص المادة  -  2

  الحدود التي یقررھا القانون ،

  :یكون لھ خصوصا  - 

  ذمة مالیة - 

  أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي یقررھا القانون - 

  موطن و ھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا - 

  لتي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج و لھا نشاط في الجزائر یعتبر مركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائرالشركات ا - 

  نائب یعبر عن إرادتھا - 

  .»حق التقاضي   - 
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 و غیر محدودة حتى و لو كانوا شركاء فیسأل عنھا الشركاء بصفة تضامنیة ، التجاري

في قیدھاموصین، جزاءا على مخالفة التزامھم بقید الشركة، و لكن إذا قبلت الشركة بعد 

بمثابة تعھدات  التعھدات  ھذه  اعتبرت  عاتقھا  على التعھدات  ھذه  أخذ   السجل التجاري

  .الشركة منذ تأسیسھا 

  :الجزاءات الجنائیة  - 2

من الثابت أن القید في السجل التجاري یعد التزاما قانونیا ، فلا یمكن للتاجر مخالفتھ    

  - « :ق ت ج  على  01فقرة  28حیث نصت المادة  أو معنوي  سواء كان شخص طبیعي

خص طبیعي أو معنوي غیر مسجل في السجل التجاري ، یمارس بصفة یرتكب مخالفة كل ش

دج كل من  20000و  5000و لذا یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین  ،  »عادیة نشاطا تجاریا 

كما تبین الأحكام ،  1الإجراءات كان ملزما بالتسجیل في السجل التجاري و لم یستكمل ھذه

تكمیلیة أو تصحیحیة ، و إذا لم یستكمل ھذه  القانونیة أن كل شخص ملزم بقید إشارة

   دج   20000دج إلى  400ة مالیة من في الأجل القانوني المحدد ، یعاقب بغرام الإجراءات

 6أیام إلى  10دج و بالحبس من  20000دج إلى 500و في حالة العود تكون الغرامة من 

ة عقوبة كل شخص تعمد بسوء نی،، كما یعاقب بنفس ال2أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

ة قصد التسجیل في السجل التجاري أعطى بیانات غیر كاملأو ، تقدیم تصریحات غیر صحیحة

 القاضي المكلف بالسجل التجاري  و یأمر  ،السالفة الذكر وفي حالة العود تضاعف العقوبات ،

شرھا في الجریدة و ن  و على نفقة المخالف تسجیل ھذه العقوبات على ھامش السجل التجاري

.3الرسمیة للإعلانات القانونیة

أما من یزیف أو یزور شھادات التسجیل في السجل التجاري أو أیة وثیقة تتعلق بھ قصد  

ثلاث سنوات و بغرامة مالیة  عاقب بالحبس مدة تتراوح بین سنة واكتساب حق أو صفة فی

لم یذكر في أوراقھ  يجر الذفإن التا ذلكو فضلا عن  ، 4دج 30000و 10000تتراوح بین 

  .المتعلق بالسجل التجاري  90/22من القانون رقم  26أنظر المادة  -  1

  . ق ت ج  02ف  28أنظر المادة  -  2

  .المتعلق بالسجل التجاري  90/22من القانون رقم  27أنظر المادة  -  3

  .لسجل التجاري المتعلق با 90/22من الأمر رقم  28أنظر المادة  -  4
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 360دج إلى  180التجاریة رقم تسجیلھ في السجل التجاري یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین

.1دج 

  . ق ت ج  02ف  27أنظر المادة  -  1
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  الفصل الثاني

  الشركاء في شركة التوصیة البسیطةحقوق  

اتھم نحوھا متى أبرم الشركاء في شركة التوصیة البسیطة عقد الشركة ، و أوفوا بالتزام

اكتسبوا حقوقا فیھا ، وقد یتبادر إلى الأذھان أن حق الشریك في الشركة ھو حصتھ في رأس 

المال ، و لكن ھذا الكلام غیر صحیح ، لأن الحصة التي قدمھا الشریك للشركة تنتقل ملكیتھا 

     ارة ، و إنما حقوق الشركاء في شركة التوصیة البسیطة تتمثل في حقوقھ  في إد 1منھ إلیھا

إضافة إلى الحقوق التي یتمتع بھا  ،و تسییر أعمال الشركة ، حقوقھ في اقتسام أرباح الشركة 

  .بعد انقضاء الشركة 

و سوف نتناول ھذا الفصل من خلال ثلاث مباحث بحیث نتناول في  المبحث الأول  

الشركاء في و في المبحث الثاني حقوق  ، حقوق الشركاء في إدارة شركة التوصیة البسیطة

حقوق الشركاء بعد انقضاء : و في المبحث الثالث ، اقتسام أرباح شركة التوصیة البسیطة

  .شركة التوصیة البسیطة 

  .حقوق الشركاء في إدارة شركة التوصیة البسیطة: المبحث الأول

للشریك في شركة التوصیة البسیطة الحق في الإدارة ، باعتباره حقا أساسیا لكل شریك 

شركة مھما كان نوعھا ، فحق الإدارة من الأسس الجوھریة التي تفرق عقد الشركة في أي 

عن غیرھا من العقود التي قد تتشابھ معھا أو تختلط بھا ، و نظرا لكون شركة التوصیة 

بحیث تتألف من شركاء متضامنین و آخرین موصین ، تختلف  ،البسیطة مزدوجة الشركاء 

المشرع بین الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین من حیث فقد میز ،مراكزھم القانونیة 

إدارة الشركة ، و سنوضح ذلك من خلال مطلبین بحیث نتناول في المطلب الأول حقوق 

  . 334ق السنھوري ، المرجع السابق ، ص عبد الرزا - 1
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 حقوق  :  الثاني  المطلب في   و ،البسیطة   الشركاء المتضامنین في إدارة شركة التوصیة 

  . ة البسیطةشركة التوصی  إدارة   في   الموصین  الشركاء

  .حقوق الشركاء المتضامنین في إدارة شركة التوصیة البسیطة: المطلب الأول

شركة التوصیة البسیطة إلى الشركاء المتضامنین ، و یطبق بشأنھم فیما تعود إدارة  

مكرر  563یتعلق بالإدارة كل ما یطبق على الشركاء في شركة التضامن ، عملا بأحكام المادة 

و حقوق الشركاء المتضامنین في إدارة شركة التوصیة البسیطة لا ، ق ت ج  01 ف 01

و إنما سھ تقتصر على حق الشریك في تولیھ منصب المدیر ، أو في القیام بأعمال الإدارة بنف

نتناولھ من و ھذا ما س، 1تشمل كذلك حق الشركاء المتضامنین في الرقابة على إدارة الشركة 

الفرع الأول حق الشریك المتضامن في تولي أعمال الإدارة خلال فرعین بحیث نتناول في  

و في الفرع الثاني حقوق الشركاء المتضامنین غیر المدیرین في  ، في شركة التوصیة البسیطة

  .الرقابة على إدارة شركة التوصیة البسیطة 

  .حق الشریك المتضامن في تولي أعمال الإدارة في شركة التوصیة البسیطة: الفرع الأول

لقد خول المشرع الجزائري للشریك المتضامن الحق  في تولي أعمال الإدارة في شركة 

  .التوصیة البسیطة و خدد كیفیة تعیینھ و عزلھ ، كما قام بتحدید سلطاتھ 

  .تعیین الشریك المتضامن مدیرا و عزلھ : أولا 

، و بذلك تتعدد طرق تعیین المدیر في شركة التوصیة البسیطة وفقا لإرادة الشركاء 

  : الحالتین الآتیتین  بیختلف النظام الذي تخضع لھ إدارة شركة التوصیة البسیطة حس

  :حالة تعیین المدیر من قبل الشركاء  -1

یقوم بإدارة شركة التوصیة البسیطة عادة مدیر واحد أو أكثر ، و قد یعین المدیر من بین  

، إلا أن الغالب أن  یعھد بإدارة شركة الشركاء المتضامنین ، و قد یكون أجنبیا عن الشركة 

  على   الإدارة  بأعمال  یقوم  حتى  التوصیة البسیطة إلى شریك متضامن في الشركة ، و ذلك

  . 88إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التضامن ، المرجع السابق ، ص  -  1
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و بما  1أحسن وجھ ، مادام المدیر یسأل عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة و مطلقة

فسوف نغض النظر عن  ، أننا بصدد الحدیث عن حق الشریك المتضامن في إدارة الشركة

  .تعیین الأجنبي مدیرا لشركة التوصیة البسیطة 

  :  یكون مدیرا نظامیا أو غیر نظامي و المدیر إما أن 

  : المدیر  النظامي –أ 

 التأسیسي للشركة ، أي في نظامھا یعین ھذا المدیر في العقد   :تعیین المدیر النظامي 

أثناء حیاتھا عن طریق تعدیل نظامھا ، و یكون المدیر  سواء تم التعیین لدى تأسیس الشركة  أو

النظامي عادة من بین الشركاء المتضامنین المتمتعین بالثقة ، و لكن لیس ھنالك ما یمنع من أن 

.2یكون المدیر النظامي من غیر الشركاء

د و قد یعین المدیر لأجل معین ، أو دون تعیین أجل ، فإذا كان المدیر معینا في العق 

التأسیسي للشركة دون بیان أجل معلوم اعتبر معینا لمدة بقاء الشركة ، مالم ینص في العقد 

التأسیسي على خلاف ذلك ، أو یعزل من قبل الشركاء أو المحكمة ، أما إذا كان تعیین المدیر 

في العقد التأسیسي لأجل معلوم  جاز للشركاء مد ھذه المدة ، و ذلك بإتباع الإجراءات 

.3العقد التأسیسيوبة لتعدیل المطل

إذا ما عین مدیر أو أكثر من بین الشركاء المتضامنین في العقد  :عزل المدیر النظامي 

فلا یجوز عزلھ إلا بإجماع آراء الشركاء   -و ھذا ھو الوضع الغالب - التأسیسي للشركة 

على ھذا العزل حل  الآخرین ، أي بإجماع الشركاء الذین لم یعینوا كمدراء للشركة ، و یترتب

أو أن یقرر  الشركاء الآخرون حل ،الشركة ما لم ینص على استمرارھا في القانون الأساسي 

  طلب  مع  الشركة   من  الانسحاب حینئذ   المعزول للشریك  الشركة بالإجماع ، و یحق 

  . 208عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 122ات التجاریة ، شركة التضامن ، المرجع السابق ، ص إلیاس ناصیف ، موسوعة الشرك -  2

  . 122عزیز العكیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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 تمد   ر قرار العزل من طرف خبیر معاستیفاء حقوقھ في الشركة و المقدرة قیمتھا یوم صدو

أو من قبل المحكمة في حالة عدم الاتفاق بین الشركاء ، و یعین الخبیر إما من قبل الشركاء 

.1على تعیینھ ، و لا یحتج بكل شرط مخالف لذلك في مواجھة دائني الشركة 

التجاري الجزائري على خلاف بعض التشریعات الأخرى على  التشریعلم ینص  

           حقھ ضرر من جراء قرار العزل المتخذ ضده ، و لكنإمكانیة تعویض المدیر إذا ما ل

  أن   اعتبار   و على  و بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة العامة الواردة في القانون المدني ،

فإن الموكل یلتزم بضمان الضرر الذي یلحق  ، المفوض بإدارة الشركة یعد و كیلا عنھا

، كما لم ینص المشرع  2مناسب أو بغیر مبرر مقبول بالوكیل من جراء عزلھ في وقت غیر

الجزائري على جواز اعتزال المدیر النظامي الشریك للإدارة من عدمھ ، و لكن أغلبیة الفقھاء 

متفقون على عدم جواز اعتزال المدیر النظامي متى كان شریكا متضامنا لإدارة شركة 

لشركة و الذي یستلزم موافقة جمیع الشركاء التوصیة البسیطة لأن ذلك یعد بمثابة تعدیل لعقد ا

، إلا أن ذلك لا یعني بقاءه مدیرا  3المتضامنین و الشركاء الموصین الممثلین أغلبیة رأس المال

    طیلة حیاة الشركة بل یجوز لھ الاستقالة إذا وجدت أسباب قویة تبرر ذلك كتعرضھ لمرض

.4أو عارض آخر یجعلھ عاجزا عن القیام بواجباتھ

  :المدیر غیر النظامي  -ب

قد یكون ھذا المدیر شریكا أو غیر شریك وفقا لرغبة : تعیین المدیر غیر النظامي 

ستقل عن العقد الشركاء في ذلك ، و یأخذ المدیر ھذه الصفة إذا تم تعیینھ بتصرف قانوني م

  في  تم   مأ،سواء أتم ھذا التصرف وقت نفاذ العقد الأصلي و تكوین الشركة الأصلي للشركة،

  . ق ت ج  02و  01 ف 519أنظر المادة  -  1

  . ق ت ج   08مكرر  587أنظر المادة  -  2

  . ق ت ج  08مكرر  563أنظر المادة  -  3

 105، ص  2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،  01ئل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس ، ط أسامة نا -  4

.
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فإنھ إذا تم انتداب  ق م ج 02 ف 427، ووفقا لنص المادة  1مرحلة لاحقة أثناء حیاة الشركة

الشریك للإدارة بعد عقد الشركة ، فإن مركزه یتحدد بمركز الوكیل العادي ، و تطبق في ھذا 

لشركة من تعیین ، أما إذا خلا العقد الأصلي ل2الصدد أحكام الوكالة الواردة في القواعد العامة

مدیر اتفاقي لھا فإن لجوء الشركاء بعد ذلك إلى إجراء تعدیل لھذا العقد و إشھاره بالطرق 

یضع المدیر المختار في ھذه الحالة ، و تعیین مدیر للشركة في ھذا التعدیل ، المقررة قانونا 

یر النظامي فھو في المركز القانوني للمدیر النظامي على النحو السالف ذكره ، أما المدیر غ

  المدیر  ھذا مثل   تعیین  تعدیل لھ من أي یكون كذلك طالما خلا عقد الشركة أو

ولو تم ھذا الإجراء في  ، تعیینھ بعقد مستقل لیس لھ طبیعة التعدیل للعقد الأصلي تمو إنما  

.3ذات وقت إبرام العقد التأسیسي للشركة

لنظامي للشركة یعتبر في مركز الوكیل إن المدیر غیر ا :عزل المدیر غیر النظامي  

عزلھ كما یعزل الوكلاء دون  ق م ج 587العادي ، و بالتالي یجوز عملا بأحكام المادة 

اشتراط وجود أسباب و مبررات مقبولة ، و یتم عزل المدیر غیر النظامي الشریك عملا 

لعقد على شروط بالشروط المنصوص علیھا في عقد الشركة التأسیسي ، و إذا لم ینص ھذا ا

العزل  یعزل المدیر الشریك غیر النظامي بإجماع آراء الشركاء الآخرین المدیر منھم و غیر 

  .المدیر 

یحق لأحد الشركاء أو بعضھم ، و في حال توافر أسباب مشروعة الرجوع إلى و  

 امي حال بالنسبة إلى المدیر النظالقضاء من أجل طلب عزل المدیر غیر النظامي ، كما ھو ال

و إلا التزموا بالتعویض عن  ، من جانب الشركاء لكن  لا یجوز عزلھ بصورة تعسفیة و 

 تكما لو بني العزل على دعایة مغرضة  وجھ ، العطل و الضرر اللاحق بھ من جراء العزل

.4إلى المدیر

  .ق م ج   589إلى  575أنظر المواد من  -   1

  .117عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  -  2

  .ق ت ج   03 ف  559أنظر المادة  -  3

  . ق ت ج أخیرة  ف 559أنظر المادة   -  4
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:حالة عدم تعیین المدیر من قبل الشركاء  -2

قد لا یعین الشركاء مدیرا لشركة التوصیة لا في عقد الشركة التأسیسي و لا في اتفاق  

و في ھذه الحالة تنعقد إدارة الشركة لجمیع الشركاء المتضامنین ، ما لم یشترط في  ،لاحق 

، و یجوز لكل شریك متضامن في حالة عدم تعیینھ مدیر للشركة  1العقد التأسیسي خلاف ذلك 

.2شركة بمفرده  أي دون الرجوع إلى الشركاء الآخرینأن یدیر ال

و بالتالي فإن الإدارة في شركة التوصیة البسیطة إذا لم یعین مدیر ، تكون لكل شریك 

  ما   ھذا و ، منفردا الإدارة  یتولى   على حدى  فلا یعمل الشركاء مجتمعین ، بل لكل منھم أن

3ا في القانون المدنيتقضي بھ كذلك القواعد العامة المنصوص علیھ
.

  .سلطات الشریك المتضامن المدیر : ثانیا 

حسب ما إذا كان ھو المدیر الوحید لھا أو أن المدیرمن تختلف سلطات الشریك المتضا

  .ھناك مدراء غیره 

  :في حالة تعیین مدیرا واحدا لھا  - أ 

 لھ مباشرتھا  الأعمال التي یجوز و یحدد عقد الشركة التأسیسي عادة سلطات المدیر 

بحیث یتصرف المدیر ضمن نطاق سلطاتھ و لا یجوز لھ تجاوزھا ، و إذا لم تحدد سلطات 

بشرط    المدیر في عقد الشركة التأسیسي جاز لھ أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة

 و تلزم   4أن تكون ھذه الأعمال متفقة و طبیعة الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقیقھ

أعمال و تصرفات المدیر الشركة كشخص معنوي و الشركاء ، على شرط أن تكون خالیة 

و أن العقارات اللازمة لنشاط الشركة من الغش و على ھذا الأساس یحق للمدیر أن یستأجر 

  . ق ت ج  553أنظر المادة  -  1

.ق ت ج  555أنظر المادة  -  2

شریك مفوضا من طرف الآخرین  لإذا لم یوجد نص خاص على طریقة الإدارة ، اعتبر ك - « : ق م ج على  431تنص المادة  -  3

لى أن یكون للشركاء الحق في الاعتراض على أي عمل لإدارة الشركة  و یسوغ لھ أن یباشر أعمال الشركة دون الر جوع إلى غیره ع

.»قبل إنجازه و لأغلبیة الشركاء الحق في رفض ھذا الاعتراض 

  .ق ت ج  01ف  554أنظر المادة  -  4
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یستخدم العمال و یفصلھم  و أن یؤمن على أموال الشركة ، و أن یشتري السلع اللازمة 

بیع مصنوعات الشركة ، و أن یوقع على الأوراق التجاریة كساحب لتحقیق نشاطھا ، و أن ی

لھا ، و أن یظھرھا ، و أن یقترض في الحدود اللازمة لتحقیق غرض الشركة ، كما لھ الحق 

في أن یمثل الشركة كشخص معنوي أمام القضاء  و أن یطالب الشركاء بتقدیم حصصھم في 

یبیع عقارات الشركة أو أن یرھنھا أو أن یعقد  رأسمال الشركة ، و لكن لا یجوز لھ عادة أن

، مع الإشارة  بأن الشركة  1قروضا كبیرة أو طویلة الأجل إلا بإذن خاص من الشركاء

تحقیق غرض  ضمنملزمة بما یقوم بھ المدیر من تصرفات تندرج معنوي تكون كشخص 

فلا یسري ھذا  ،المدیر اتالشركة حتى في حالة وجود شرط  في العقد التأسیسي یحدد سلط

.2الشرط إلا في العلاقة بین المدیر و الشركاء

  :في حالة  تعیین أكثر من مدیر واحد  –ب 

قد یعین الشركاء أكثر  من شریك  متضامن  كمدیر  لشركة التوصیة البسیطة ، و في  

الشركة مجتمعین ، و قد  یدیر المدراء لعقد التأسیسي   للشركة على أن ھذه الحالة قد  ینص ا

یحدد  اختصاص  معین لكل  مدیر، كما  قد  یكتفي  العقد  التأسیسي بتعیین عدة مدراء 

للشركة دون تحدید اختصاصات كل مدیر،  ففي الحالة  الأولى  تتم الإدارة باتخاذ قرارات  

لا یجوز الخروج  جماعیة من الشركاء ، و تتخذ ھذه القرارات إما  بالإجماع  أو بالأغلبیة ، و

عن ھذا  الحكم ، كأن یقوم أحد المدراء  بإدارة الشركة  منفردا دون الرجوع  إلى غیره من 

مدراء الشركة ، إلا  إذا و جد أمر عاجل یترتب على تفویتھ خسارة جسیمة لا تستطیع الشركة 

وم بمفرده أو أن یقأن یبیع السلع المعرضة للتلف   تعویضھا  فیجوز لأحد  المدیرین مثلا

  .لى غیر ذلك من الأمور المستعجلةإ ،بتجدید قید رھن لصالح الشركة قبل فوات میعاد التجدید

  و في حالة ما إذا عین عقد الشركة التأسیسي اختصاص كل مدیر ، كأن یختص أحدھم  

بالشراء و الثاني بالبیع و الثالث بتعیین العمال ، وجب عندئذ على كل مدیر أن یعمل في 

 في عقد الشركة التأسیسي     سلطاتھ ، أما في حالة عدم تعیین اختصاص كل مدیر حدود
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انفرد أي منھم بإدارة الشركة ، فیجوز لكل مدیر عندئذ أن یقوم بوحده بأي عمل من أعمال 

و لكن یكون لكل من مدیري الشركة  ، إدارة الشركة و الذي یندرج ضمن تحقیق غرضھا

على عمل المدیر قبل وقوعھ ، فإذا وقع ھذا الاعتراض وجب الآخرین الحق في الاعتراض 

عرض الأمر على المدیرین مجتمعین ، و یكون الرأي عندئذ للأغلبیة العددیة مالم ینص العقد 

و إذا قام أحد  الحصص المقدمة في رأسمال الشركةالتأسیسي على حساب الأغلبیة تبعا لمقدار 

لتصرف دون اعتراض من زملائھ أصبحوا جمیعا المدیرین بعمل من أعمال الإدارة أو ا

مسؤولین عن ھذا العمل ، مع الإشارة مرة أخرى بأنھ لا أثر لمعارضة أحد المدیرین على 

  .یعلم بذلك  نمالم یثبت أن الغیر كا ،أعمال مدیر آخر بالنسبة للغیر

لحسابھا  كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن القاعدة أن المدیر متى تعامل باسم الشركة و 

التزمت الشركة كشخص معنوي بتعھداتھ ، أما إذا وقع المدیر باسمھ الخاص على تعھد من 

إلا إذا ورد  التعھدات دون بیان عنوان الشركة ، فإن ھذا التعھد یعتبر لحساب المدیر الخاص

.1الدلیل على عكس ذلك

  .واجبات الشریك المتضامن المدیر و أجره : ثالثا 

ت وواجبات ، و ھو عادة لا یقوم دة التزامانضامن المدیر عتق الشریك المتبقع على عا

  . یتقاضى أجرا علیھا   بھذه الأعمال محانا و إنما

:واجبات الشریك المتضامن المدیر – 1

و لقد ثار جدل فقھي حول  ، لتحدید التزامات المدیر لابد أولا من تحدید مركزه القانوني

  :راء بشأنھا إلى نظریتیننقسمت الآھذه المسألة وا

:النظریة التقلیدیة –أ 

و تعتبر المدیر بمثابة وكیل عن الشركاء في إدارة الشركة، و ترى بالتالي تطبیق أحكام 

  .الوكالة على علاقة المدیر بالشركاء و بالغیر

   212 ، 211عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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:النظریة الحدیثة  –ب 

قانوني المقرر لإدارة و التي ترى أن فكرة الوكالة وحدھا لا تكفي للإحاطة بالنظام ال

الشركات ، و بالتالي لا یمكن الاكتفاء باعتماد أحكام الوكالة لتناقضھا مع الأحكام القانونیة 

التي تجیز للشریك الذي عین مدیرا في عقد الشركة أن یقوم بأعمال الإدارة رغم معارضة بقیة 

     من قبل غالبیة الشركاء ، كما أنھا لا تتماشى مع النص الذي یجیز تعیین المدیر  1الشركاء

و لذا یعتبر أصحاب النظریة الحدیثة أن مدیر الشركة لیس بمثابة   ، و رغم معارضة الأقلیة

  .وكیل عن الشركاء بل بمثابة عضو في الشركة یقوم بتمثیلھا ، و بالتعبیر عن إرادتھا 

كز القانوني للمدیر و لقد اتخذ الدكتور إلیاس ناصیف موقفا توفیقیا في تحدید طبیعة المر 

و كما أن صفة الوكیل وحدھا لا تكفي لوصف المركز القانوني الذي یتمتع بھ  -« :بحیث یقول 

المدیر ، فإنھ لا یجوز نفي ھذه الصفة عنھ ، و لذلك یمكننا القول إنھ لا یكتفي بالنظریة 

رأي ثالث إلى   اتجھ لك ولذ  ، التقلیدیة ، و لا بالنظریة الحدیثة لتحدید مركز المدیر القانوني 

و العضو  بین مركز الوكیل من جھة اعتبار أن مدیر الشركة ھو في مركز خاص  یجمع 

.2»الممثل من جھة أخرى 

بموجب ھذه الفكرة الأخیرة تطبق أحكام الوكالة في العلاقة بین المدیر و الشركاء و في  

قة مع الغیر، و بتطبیق أحكام العلاقات الداخلیة للشركة، و تطبق فكرة العضویة في العلا

الوكالة على المدیر نجد أن ھذا الأخیر یلتزم اتجاه الشركة بالالتزامات التي یفرضھا القانون 

على الوكیل بصفة عامة والتي تتماشى مع طبیعة شركة التوصیة البسیطة، كما یلتزم ببعض 

.3الالتزامات المنصوص علیھا في الشریعة العامة

ر اتجاه الشركة بواجبات الوكیل ، یحتم علیھ الخضوع لأحكام المواد من والتزام المدی 

، و بالتالي فإن المدیر ملزم ببذل العنایة المطلوبة منھ في تدبیر مصالح  ق م ج  585إلى 575

الشركة ، بنفس الدرجة التي یبذلھا في تدبیر مصالحھ الخاصة ، على ألا تقل في جمیع 
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، كما یحظر على المدیر الشریك في شركة التوصیة  1معتادالأحوال عن عنایة الرجل ال

و من   2البسیطة القیام بأي نشاط یلحق ضررا بالشركة أو یعاكس الغایة التي أنشئت لأجلھا

ذلك ممارسة نشاط مماثل لنشاط الشركة ، أو الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالا مماثلة 

، و كذلك یحظر على المدیر  3ارة مثل تلك الشركاتأو القیام بإد، أو مشابھة لأعمال الشركة 

.4باعتباره في مركز الوكیل استعمال مال الموكل لصالحھ

و إذا ما تعاقد المدیر مع الغیر بعنوان الشركة و لكن لحسابھ الخاص ، كأن یحرر سند   

  ه إذني بعنوان الشركة لدین شخصي علیھ ، التزمت الشركة كشخص معنوي بتعاقده قبل غیر

بإساءة اختیار  أخطأت  قد   الشركة  و ذلك حمایة للظاھر  و رعایة لاستقرار التعامل ، و لأن

المدیر ،ولكن حتى یطبق ھذا الحكم یشترط أن یكون الغیر حسن النیة  ، و أن لا یكون على 

 و یكون للشركاء حق الرجوع مدنیا على المدیر ، كما بإساءة المدیر لاستعمال سلطاتھ ، علم

أما إذا كان الغیر سيء النیة أي أنھ یعلم بأن ، قد یعد ھذا الأخیر مسؤولا جنائیا لخیانة الأمانة 

و لیس للغیر في ھذه الحالة إلا  ،المدیر یعمل لمصلحتھ الشخصیة فلا تلزم الشركة بتعاقده 

  .الرجوع على المدیر ذاتھ 

عمال غیر المشروعة و تجدر الإشارة كذلك بأن الشركة كشخص معنوي تسأل عن الأ 

التي یرتكبھا المدیر أثناء إدارتھ للشركة أو بسببھا و تسبب ضررا للغیر ، فإذا ارتكب المدیر 

عمل منافسة غیر مشروعة أو غشا مالیا سئلت الشركة كشخص معنوي مسؤولیة تقصیریة 

.5عن تعویض الضرر

  :أجر الشریك المتضامن المدیر  – 2

  . ق م ج  576أنظر المادة  -  1

  . ق م ج  01 ف 432أنظر المادة  -  2
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الوكالة تبرعیة مالم یتفق على خلاف ذلك  - «: على  ق م ج  581تنص المادة  

، و بالتالي فإن عمل المدیر یكون في الأصل »صراحة أو یستخلص ضمنیا من حالة الوكیل 

مجانا ما لم یتفق الشركاء على تحدید أجر لھ أو استخلص ذلك ضمنیا من بنود العقد ، و لكن 

و تطبیقا لھذه  ، »ة في الأعمال التجاریة لا مجانی« : في المقابل ھناك قاعدة عرفیة تقول 

 ان ھذا المدیر أجنبیا عن الشركة ، لاسیما إذا ك 1القاعدة فإن عمل المدیر یكون دائما مأجورا

أما في حالة ما إذا كان المدیر ھو شریك متضامن أو أكثر فالغالب أنھ لا یتقاضى أجرا عن 

ن ھذا لا یمنع من تقاضیھ مقابلا عن إدارتھ و لك،  باعتباره یدیر مالھ، عملھ كمدیر للشركة 

  .سواء كان ھذا المقابل أجرا شھریا أو نسبة معینة من الأرباح  ،  للشركة

  .حقوق الشركاء المتضامنین غیر المدیرین في الرقابة على إدارة الشركة: الفرع الثاني

ع الشركاء لقد سبق و أن ذكرنا بأن إدارة شركة التوصیة البسیطة قد تعھد إلى جمی 

، و ھنا یثور 2أو إلى أحدھم أو أكثر ، كما قد تعھد إلى شخص أجنبي عن الشركة نالمتضامنی

التساؤل حول حق الشركاء المتضامنین غیر المدیرین في الرقابة على إدارة شركة التوصیة 

  .البسیطة 

  .حق الشركاء المتضامنین غیر المدیرین في عزل المدیر : أولا 

3الشركاء المتضامنین الآخرینذكرنا بأن عزل المدیر یكون بإجماع لقد سبق و أن  

أما إذا كان المدیر غیر شریك فیكفي لعزلھ موافقة أغلبیة الشركاء المتضامنین ، وھذا یعتبر 

نوع من الرقابة یمارسھا الشركاء المتضامنین غیر المدیرین على الأعمال التي یقوم بھا 

كل شریك متضامن بأن از لجأ عندما ،لجزائري ھذه الرقابة أكثرا المدیر ، ولقد فعل المشرع

  یطلب من القضاء عزل المدیر سواء أكان ھذا المدیر شریكا أم أجنبیا عن الشركة ، نظامیا 

وذلك بخلاف ما علیھ الحال في الشركات المدنیة   ، إذا ما وجد مبرر للعزل ، أو غیر نظامي

  . 109السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التضامن ، المرجع -  1
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، بل و أكثر من ذلك بحیث یجوز  1المدیر النظامي لا یعزل بحیث تطبق القاعدة التي تقول بأن

و إذا ما عزل المدیر  ،إن لم یكن ھنالك مبرر للعزل  و عزل المدیر من قبل الشركاء حتى

بدون مبرر جاز لھ أن یطلب من المحكمة أن تقضي لھ بالتعویض عما أصابھ من ضرر 

.2بسبب ھذا العزل

  .طلاع على دفاتر و مستندات الشركةغیر المدیرین في الاحق الشركاء المتضامنین : ثانیا 

للشركاء غیر المدیرین الحق في أن یطلعوا  -« : علىق ت ج  558تنص المادة  

  العقود    و الحسابات   و  التجارة  سجلات  على  بأنفسھم مرتین في السنة في مركز الشركة 

  .وعة من الشركة أو مستلمة منھاو الفواتیر و المحاضر و بوجھ عام على كل وثیقة موض

  .و یتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ  -

  .»یمكن للشریك في أثناء ممارسة حقوقھ أن یستعین بخبیر معتمد  -

یتضح من خلال ھذه المادة حقوق الشركاء المتضامنین غیر المدیرین في الإطلاع على  

  ینتج   أو أرباح   من  تجنیھ  مكن أنو ما ی سیر أعمال الشركة ، و نتائج ھذه الأعمال ، 

  عنھا من خسائر ، و ذلك عن طریق التدقیق في دفاتر الشركة و المستندات المتعلقة بمیزانیتھا

و أعمالھا ، و ھذا الحق المقرر للشریك غیر المدیر یعتبر دائما و مطلقا و لا یجوز نزعھ بأي 

لى حق الرقابة الشریك بنفسھ فلا ینیب اتفاق ، و یعتبر باطلا كل شرط مخالف  على أن یتو

   تبرر النیابة  أسباب   توافرت  إذا إلا  عنھ شخصا آخر في مباشرة ھذا الحق ،

و مستنداتھا بسبب كنھ من الإطلاع على دفاتر الشركة كأن یكون الشریك في حالة لا تم

ذا اقتضى الأمر أو السفر أو غیرھا ، غیر أنھ یحق للشریك الاستعانة بأھل الخبرة إ المرض

  .أوراقھا الحسابیة اتر الشركة وذلك كالاستعانة بخبیر حسابي لدى ممارسة حقھ في التدقیق بدف

اللوم إلى المدیر النصح و الإرشاد و  كذلك توجیھلشریك المتضامن غیر المدیر لحق یو 

لشریك حقھ في كل ما یتعلق بأعمال الإدارة ، على أن یستعمل ا ھذا، و إذا اقتضى الأمر ذلك 

   .ق م ج  01ف 427أنظر المادة  -  1
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و الحد من  بدون تعسف كي لا یؤدي استعمالھ لحقھ في الرقابة إلى عرقلة إدارة الشركة

.1نشاطھا

  .حقوق الشركاء الموصین في إدارة شركة التوصیة البسیطة: المطلب الثاني

 لتوصیة البسیطة ثابت دون أي قید إذا كان حق الشركاء المتضامنین في إدارة شركة ا

س كذلك بالنسبة للشركاء الموصین ، فحق الشركاء الموصین في إدارة شركة فإن الأمر لی

إضافة إلى  ، التوصیة البسیطة یقتصر على تولي أعمال الإدارة الداخلیة دون الخارجیة منھا

الحق في  ممارسة الرقابة على الإدارة من خلال الإطلاع على دفاتر و مستندات الشركة وھذا 

الشریك الموصي من تولي  منع   الفرع الأول  رعین بحیث نتناول فيما سنتناولھ من خلال ف

یحق  التي  الإداریة  الأعمال  الثاني   في الفرع  و ،   أعمال الإدارة الخارجیة للشركة

  .للشریك الموصي القیام بھا

  .الشریك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجیة للشركة   منع: الفر ع الأول 

شرع الجزائري الشریك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجیة للشركة لقد منع الم

  .و ذلك لعدة أسباب ، كما رتب جزاءات على مخالفة ھذا المنع 

  : المنعنطاق : أولا 

لقد حظر المشرع الجزائري على الشریك الموصي تولي أعمال الإدارة الخارجیة  

أعمال الإدارة الخارجیة على أنھا الأعمال ، و تعرف  2للشركة و لو كان ذلك بمقتضى وكالة

التي تتضمن تمثیلا للشركة أمام الغیر ، كأن یعمل الشریك الموصي مدیرا للشركة أو لأحد 

 ر و یستأجر باسمھا و لحسابھا        یقرض و یقترض ، یؤج ،أو أن یبیع و یشتري ، فروعھا 

  . 126، 125إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التضامن ، المرجع السابق ، ض  -  1

لا یمكن للشریك الموصي أن یقوم بأي عمل تسییر خارجي و لو بمقتضى و  - « : على  ق ت ج  01 ف 05رر مك 563تنص المادة  -  2

  .»كالة 
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لة واقع تقضي فیھا محكمة الموضوع و اعتبار عمل ما من قبیل أعمال الإدارة الخارجیة مسأ

.1بما لھا من سلطة تقدیریة دون رقابة علیھا في ذلك من المحكمة العلیا

  .المنعأسباب  :  نیاثا

یقوم حظر تدخل الشریك الموصي في إدارة شركة التوصیة البسیطة على الاعتبارات 

  :التالیة

  :وجوب حمایة الغیر -1

قیقي لقاعدة منع الشریك الموصي من التدخل في یذھب البعض إلى أن الأساس الح 

إدارة الشركة ھو حمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة ، ذلك أن الشریك الموصي یكون 

مسؤولا عن دیون الشركة في حدود الحصة المالیة التي یقدمھا لھا ، و قد یوحي تدخلھ في 

.2جمیع أموالھ الإدارة للغیر أنھ شریك متضامن   یسأل عن دیون الشركة في

انتقد ھذا الرأي على أساس أن تقلد الشریك الموصي لوظیفة الإدارة لیس من شأنھ أن  

 عنوان الشركة یوقع الضرر بالغیر ، كما یتوھم أصحاب ھذا الرأي ، لأن التعامل یكون دائما ب

قیمة ھذا  ، ولا یقلل من3وھذا العنوان كما سبق و أن ذكرنا لا یظھر فیھ اسم الشریك الموصي

  على  معھ   یتعذر مما   الشركة الرأي القول بأن اسم الشریك الموصي قد یرد في عنوان 

الغیر التأكد من صفة المدیر ، لأن المشرع قد رتب جزاءا رادعا على وضع اسم الشریك 

الموصي في عنوان الشركة ، فما كان المشرع في حاجة إلى منع الشریك الموصي من التدخل 

.4ل الإدارة طالما أنھ قرر منع ذكر اسمھ في عنوان الشركةفي أعما

إضافة إلى أن الغیر بإمكانھ الإطلاع على عقد الشركة التأسیسي أو على خلاصتھ  

المنشورة في السجل التجاري لمعرفة حقیقة وضع الشریك الذي یتعامل معھ ، و ما إذا كان 

  . 167،  166محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -   1

  . 673ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2

.من ھذه الرسالة  47أنظر الصفحة  -  3

  . 166محمد فرید العریني و محمد سید الفقي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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خداع الغیر حول حقیقة صفة الشریك بالتالي لیس ھنالك مجال لان و متضامنا أو موصیا

الموصي و مدى مسؤولیتھ ، إلا إذا قصر ھذا الغیر في إطلاعھ على حقیقة الأمر ، وفي ھذه 

كما أن المشرع یسمح للأجنبي بإدارة شركة  ، الحالة یتحمل ھو نتیجة تقصیره و إھمالھ

.1المدیر ھو شریك متضامنالتوصیة البسیطة ، و بالتالي فإن الإدارة لا تدل بطبیعتھا على أن 

  :وجوب حمایة الشركاء المتضامنین – 2

یرى البعض أن الحكمة من منع تولي الشریك الموصي لأعمال الإدارة الخارجیة في  

شركة التوصیة البسیطة ھي حمایة الشركاء المتضامنین ، ذلك أن الشریك الموصي لا یسأل 

و قد تدفع ھذه المسؤولیة المحدودة بالشریك و دیون الشركة إلا في حدود حصتھ ،  عن خسائر

الموصي إلى عدم اتخاذ الحیطة و بذل العنایة اللازمة إذا سمح لھ بتولي إدارة الشركة ، ومن 

فلا ن دیون الشركة في جمیع أموالھم شأن ذلك الإضرار بالشركاء المتضامنین الذین یسألون ع

لذي لا یحسن االموصي   الشریك  أخطاء  یعقل أن یتحمل الشركاء المتضامنون مخاطر

.2أعمال الإدارة ، بسبب اطمئنانھ إلى مسؤولیتھ المحدودة عن دیون الشركة

لقد انتقد ھذا الرأي على أساس أنھ إذا كان الھدف من منع الشریك الموصي من التدخل 

ذا القول في أعمال الإدارة في شركة التوصیة البسیطة ھو حمایة الشركاء المتضامنین ، فإن ھ

  على إطلاقھ یقضي بمنع الشریك الموصي من تولي كل أعمال الإدارة ، الخارجیة منھا

وھذا  -  3، في الوقت الذي یسمح فیھ للشریك الموصي بتولي أعمال الإدارة الداخلیةو الداخلیة 

، كما أن الغیر الأجنبي عن الشركة مسموح لھ  تولي أعمال الإدارة في - 4ما سنبینھ لاحقا

على إطلاقھا ، فمن باب أولى أن یسمح بذلك للشریك الموصي الذي  كة التوصیة البسیطةشر

فیكون  تطورھا   و بالتالي یھمھ نجاحھا و ، یعتبر عضوا في الشركة و لیس غریبا عنھا

  . 673إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 673ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 96شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، -  3

.من ھذه الرسالة  92أنظر الصفحة  -  4
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و ھناك من ینتقد ھذا الرأي على أساس  ،بالتأكید أحرص على مصالحھا من الأجنبي عنھا 

.1نین لتبعة تقصیرھم في اختیار الشركاء الموصین في الشركةتحمل الشركاء المتضام

:منع الشریك الموصي من التدخل في الإدارة یعود إلى سبب تاریخي  -3

ذھب البعض الثالث إلى أن قاعدة منع الشریك الموصي من الإدارة قاعدة قدیمة ترجع  

و كانت  لقرون الوسطى أوروبا في اھرت في إلى ظھور شركة التوصیة البسیطة ، و التي ظ

          تمثل مخرجا للطبقات التي كان یمنع علیھا مزاولة التجارة كالنبلاء ، و رجال الكنیسة 

و غیرھم ، و ذلك لاستثمار أموالھم بدون أن یظھروا بمظھر التجار ، كما كانت شركة 

 رض بفائدة لتي كانت تحرم عقد القالتوصیة البسیطة تمثل تحایلا على أنظمة الكنیسة ا

فالشریك الموصي كان في الأصل مقرضا یخالف أحكام الكنیسة ، و شخصا ذا مركز 

وقد ترتب على ذلك ، اجتماعي مرموق بحیث یحظر علیھ الظھور بمظھر التاجر أمام الغیر 

  مع  المتضامنین  الشركاء   أن الشریك الموصي یعمل في الخفاء دون أن یظھر عندما یتعامل

.2الغیر

دما عرضنا المبررات الثلاث لقاعدة منع الشریك الموصي من التدخل في إدارة بع 

   و الذي رمى إلیھ المشرع ، شركة التوصیة البسیطة یتضح أن الأساس الحقیقي لھذه القاعدة

و ذھب إلیھ الراجح في الفقھ و القضاء ، ھو حمایة الغیر المتعامل مع الشركة ، و ھذا ما 

  مع   أعمال الإدارة الخارجیة أي على العملیات التي یجریھا الشریك یؤكده قصر الحظر على

.3و التي تمثل الأعمال الداخلیة للشركة ات التي یجریھا مع سائر الشركاء دون العملی ،الغیر

  . المنعجزاء مخالفة : ا لثثا

إن المشرع الجزائري لم یكتفي بالنص على الحظر بل رتب كذلك جزاءا على مخالفتھ  

  : بقولھا  ق ت ج 02ف  05مكرر  563ت علیھ المادة نص

  . 673دار ، المرجع السابق ، ص ھاني دوی -  1

  . 96ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  إلیاس -  2

  . 97، ص  جع نفسھالمر -  3
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 بالتضامن مع الشركاء المتضامنین في حالة مخالفة ھذا المنع ، یتحمل الشریك الموصي ،  -«

دیون الشركة و التزاماتھا المترتبة عن الأعمال الممنوعة و یمكن أن یلتزم بالتضامن بكل 

  .» یة ھذه الأعمال الممنوعة التزامات الشركة أو بعضھا فقط حسب عدد و أھم

و یتضح من ھذا النص أنھ یطبق على الشریك الموصي في حالة مخالفة الحظر  

  .جزاء إجباري و جزاء جوازي : جزاءان 

  :الجزاء الإجباري  -1

        و یقع بقوة القانون بحیث یسأل فیھ الشریك الموصي مسؤولیة شخصیة تضامنیة 

ل كاھل الشركة من جراء الأعمال التي قام بھا ، فلا تكون و مطلقة عن الدیون التي تثق

  .للقاضي سلطة تقدیریة في ھذا الموضوع 

  :الجزاء الجوازي  -2

بحیث یلزم فیھ الشریك الموصي المخالف للحظر على وجھ التضامن بجمیع دیون  

  لطة تقدیریة الشركة و تعھداتھا ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بھا ، فتكون للقاضي س

 عمال التي تدخل في دائرة الحظر في توقیع ھذا الجزاء علیھ ، و ھذا حسب عدد و أھمیة الأ

ریك الموصي تبلغ درجة من الأھمیة             فمتى تبین للقاضي أن الأعمال التي قام بھا الش

لیھ و الخطورة بحیث أوھمت الغیر على أن ھذا الشریك مسؤول مسؤولیة شخصیة ، وقع ع

  الجزاء المتمثل في تحمیلھ المسؤولیة المطلقة و التضامنیة عن كافة دیون الشركة التي نشأت 

منذ قیامھ بأعمال الإدارة ، و متى قضي بمسؤولیة الشریك الموصي أصبح شریكا متضامنا 

  الموصي  الشریك   قیام  بین  نمیز  أن  في مواجھة الغیر ، أما في علاقتھ بالشركاء ، فیجب

أعمال الإدارة بناءا على توكیل من الشركاء المتضامنین ، و بین قیامھ بھذه الأعمال بدون ب

توكیل ، ففي الحالة الأولى یبقى محتفظا في علاقتھ بالشركاء بصفتھ كشریك موصي فیكون لھ 

حق الرجوع علیھم بما دفعھ للغیر زیادة عن مقدار حصتھ ، أما في الحالة الثانیة فلا یجوز لھ 

رجوع على الشركاء بما یزید عن حصتھ إلا إذا طبقت القواعد العامة المتعلقة بالإثراء بلا ال
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سبب أو الفضالة ، و ھذا إذا نجم عن أعمالھ فائدة للشركة و الشركاء ، فیكون رجوعھ في ھذه 

.1الحالة في حدود ھذه الفائدة فقط 

نتیجة تدخلھ في أعمال  تجدر الإشارة إلى أن الجزاء لا یوقع على الشریك الموصي 

الإدارة الخارجیة للشركة إلا إذا كان الغیر حسن النیة ، أي یكون قد اعتقد فعلا بأن الشریك 

الموصي شریك متضامن مسؤول بأموالھ الخاصة ، و یفترض حسن النیة لدى الغیر إلى أن 

. یتمكن الشریك المعني  من إثبات سوء نیتھ 

   صي في إدارة الشركة عبء الإثبات دخل الشریك الموو یقع على الغیر الذي یدعي ت 

و یجوز لھ أن یثبت ذلك بجمیع الطرق المقبولة في المواد التجاریة ، و تبقى السلطة التقدیریة 

للقاضي في تقدیر ما إذا كان عمل الشریك الموصي یشكل تدخلا في إدارة الشركة تجاه الغیر 

.2أو لا

كان الشریك الموصي الذي یتدخل في أعمال إدارة الشركة لقد ثار التساؤل حول ما إذا 

  یكتسب صفة التاجر ؟

لقد تم الإجماع على أنھ إذا قام الشریك الموصي باسم الشركة بعملیة واحدة أو ببعض 

لأن ذلك لا یشكل احترافا للأعمال التجاریة التي  ،العملیات المنفردة فلا یكتسب صفة التاجر

، أما إذا تكرر تدخل الشریك الموصي في أعمال الإدارة  ق ت ج اقتضتھا المادة الأولى 

  یجوز  ثم   من  فعندئذ یتوفر عنصر الاحتراف ، و یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر ، و

  .إعلان إفلاسھ إذا اقتضى الأمر ، ووقعت الشركة نفسھا في الإفلاس 

أن تدخل الشریك لقد خالف بعض الفقھ الرأي الراجح ، بحیث ذھب البعض إلى  

الموصي في أعمال الإدارة و مسؤولیتھ الشخصیة و التضامنیة و المطلقة عن دیون الشركة لا 

تؤدي إلى اكتسابھ صفة التاجر ، فالشخص لا یصبح تاجرا رغما عن إرادتھ إذا لم یتخذ 

  . 148، 147نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -   1

  . 105، 104إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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عا من الأعمال التجاریة حرفة لھ ، و ما تحمیلھ للمسؤولیة التضامنیة عن دیون الشركة إلا نو

.1الجزاءات المدنیة التي تفرض علیھ بسبب تدخلھ في أعمال الإدارة

  .الأعمال الإداریة التي یحق للشریك الموصي القیام بھا : الفرع الثاني 

تولي أعمال الإدارة الداخلیة  لقد منح المشرع الجزائري للشریك الموصي الحق في 

.2تھا مراقبة إدار للشركة، كما منحھ حق 

  .حق الشریك الموصي في تولي أعمال الإدارة الداخلیة للشركة :  أولا

            لما كان الغرض من الحظر ھو حمایة الغیر المتعامل مع الشركة فإن الممنوع 

الموصي القیام بھ ھي أعمال الإدارة الخارجیة ، أما أعمال الإدارة الداخلیة  ىو المحظور عل

  ي لیس من شأنھا أن توقع الغیر في الغلط حول حقیقة مركز و الت ،التي تجري داخل الشركة 

    كشریك فیجوز للموصي القیام بھا     الموصي ، و التي لا تخرج عن كونھا استعمالا لحقھ

حق الشریك الموصي في حظور الاجتماعات التي یعقدھا  ، و من أعمال الإدارة الداخلیة

تصویت و إبداء الرأي في كل ما یتعلق بشؤون الشركاء ، و الاشتراك في المداولات ، و ال

و لھ حق طلب ، الشركة ، و كیفیة سیر أعمالھا ، و التصویت على تعیین المدیر أو المدیرین 

عزل المدیر إذا وجد مبرر لذلك ، و لھ طلب تعدیل عقد الشركة أو طلب حلھا قبل انتھاء مدتھا 

الشركة كوظیفة مھندس أو وظیفة محاسب   لأسباب مشروعة ، كما لھ أن یتولى وظیفة فنیة في

.3أو أي وظیفة لا تستلزم تمثیل الشركة تجاه الغیر في أعمالھا و التزاماتھا

  كأن   الشخصیة  بصفتھ الشركة   مع الموصي   الشریك  و تجدر الإشارة إلى أن تعاقد

مات و غیر ذلك لا یعتبر یشتري منھا ما تنتجھ من سلع أو یبیع لھا مواد أولیة أو یورد لھا خد

.4تدخلا في شؤون الشركة الإداریة 

  .108، 105،المرجع السابق ، ص ص صة إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحا -  1

  . ق ت ج  06مكرر  563أنظر المادة  -  2

  . 288مصطفى كمال طھ ، أساسیات القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص  -  3

  . 163فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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 الإدارة ساریا طیلة حیاة الشركة و یستمر منع الشریك الموصي من التدخل في أعمال  

و بالتالي    فإذا انحلت یزول ھذا المنع ، و یجوز عندئذ تعیین الشریك الموصي مصفیا للشركة

للمحافظة على أموال الشركة و حقوقھا خلال فترة  یجوز لھ اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة

.1التصفیة

  .حق الشریك الموصي في الرقابة على إدارة الشركة : ثانیا 

للشركاء  - « : بقولھا  ق ت ج  06مكرر  563و لقد نصت على ھذا الحق المادة  

ي طرح و ف الموصین الحق مرتین خلال السنة في الإطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتھا

، فانطلاقا من صفة »أسئلة كتابیة حول تسییر الشركة ، و تكون الإجابة عنھا كتابیة أیضا  

  مصلحتھ   و   عضو فیھا  ھو إنما   الشریك لا یعتبر الموصي أجنبیا أو غریبا عن الشركة و

ا مرتبطة بنجاحھا ، فلھ حقوق لصیقة بصفتھ ھذه ، و ھو إذ یباشر ھذه الحقوق باعتباره شریك

لا تكون ھناك علاقة مباشرة أو غیر مباشرة تربطھ بالغیر ، و إنما تنحصر مباشرتھ لھا في 

العلاقة التي تربط بینھ و بین الشركة و باقي الشركاء ، و من ھنا جاء حقھ في الرقابة على 

إدارة الشركة ، فكما ھو الحال بالنسبة للشریك المتضامن غیر المدیر یحق للشریك الموصي 

لاع على سیر أعمال الشركة ، و نتائج ھذه الأعمال و ذلك عن طریق التدقیق في دفاترھا الإط

و الاستفسار حول تسییر ،  و مستنداتھا ، كما یحق لھ طرح أسئلة على المدیر أو المدیرین

و تكون الإجابة عنھا كتابیة أیضا ، و الاستفسارات كتابیةشركة بشرط أن تكون ھذه الأسئلة ال

ي یراھا خارجة عن أغراض الشركة ق للشریك الموصي الاعتراض على الأعمال الت، كما یح

و أھدافھا ، إلا أنھ یشترط مع ذلك أن لا یتعسف الموصي في استعمال ھذا الحق إلى الحد الذي 

.2یترتب عنھ تعطیل أعمال الشركة و خلق نوع من الزعزعة في إدارتھا
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  .اقتسام أرباح شركة التوصیة البسیطة  حقوق الشركاء في : المبحث الثاني 

الشركة التجاریة ھي الإطار الذي یجمع عدة أشخاص و یقدمون من أموالھم و كل منھم 

و شركة التوصیة البسیطة باعتبارھا من الشركات التجاریة  ، 1آمل في تحقیق الثراء لنفسھ

على الشركاء سواء فإنھا تھدف إلى تحقیق الربح ، ومتى تحقق ھذا الربح یتم توزیعھ 

المتضامنین أو الموصین ، فالحق في الأرباح مكرس لجمیع الشركاء بغض النظر عن صفتھم 

  .و لا یجوز حرمان أحدھم منھ 

ماھیة  و سوف نتناول ھذا المبحث من خلال مطلبین بحیث نتناول في المطلب الأول

  .سام الشركاء للأرباح المطلب الثاني  كیفیة اقتو في  ، الأرباح الموزعة على الشركاء

   .ماھیة الأرباح الموزعة على الشركاء : المطلب الأول 

خلال ثلاث فروع بحیث نتناول  مننبین ماھیة الأرباح الموزعة على الشركاء ف وس

و في الفرع الثالث  ، و في الفرع الثاني أھمیة الربح و طبیعتھ ، في الفرع الأول مفھوم الربح

  .  كیفیة احتساب الأرباح

  .مفھوم الربح : الفرع الأول 

إضافة التعریفات الفقھیة لھ ،أن نتعرض لمختلف لنا  لمعرفة المعني الحقیقي للربح لابد

  .و ممیزاتھ إلى توضیح أھم خصائصھ 

  .تعریف الربح: أولا 

 ك من أخذ بالمفھوم الموسع للربح فھنا ، لقد ثار خلاف بین الفقھاء حول مفھوم الربح 

أو سلبیة  ، یھ كل فائدة إیجابیة تضاف إلى ذمم الشركاء و یمكن تقویمھا بمالبحیث یرى ف

تقتصر على تخفیف عبء الشركاء أو دفع ضرر عنھم ، بینما أخذ فریق آخر بالمفھوم الضیق 

للربح و ھو الراجح ، بحیث یعرفونھ على أنھ المبلغ النقدي الذي یوزع على الشركاء في نھایة 

  . 05، ص  2006أحمد الورفلي ، توزیع أرباح الشركات التجاریة ، دط ، المكتب الحامعي الحدیث ، الإسكندریة ،  -  1
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بالتالي فھو الربح المادي الذي یضیف قیما جدیدة إلى ذمة الشركاء دون السنة المالیة ، و 

.1الربح السلبي الذي یقتصر مثلا على توفیر بعض النفقات أو على تفادي بعض الخسائر

  .خصائص الربح : ثانیا 

  :یتمیز الربح الذي تحققھ الشركات التجاریة بالخصائص التالیة 

لربح الذي یوزع على الشركاء بطابعھ النقدي  ،و ھو یتمیز ا :الطابع النقدي للربح-أ 

.أیضا كل منفعة یمكن تقدیرھا نقدایشمل 

فیأخذ    و بالتالي یتم إقصاء الإدخارات و الخسارة المتفاداة :الطابع الإیجابي للربح  -ب

.بالمعنى الضیق للربح دون المعنى الواسع لھ 

على أن الربح یتمیز بأنھ سنوي ، فلو  لقد أجمع الفقھاء :الطابع السنوي للربح  –ج 

حیث    اتبعنا  طریق الصرامة المطلقة لاعتبرنا أنھ لایمكننا تقدیر الأرباح إلا عند حل الشركة

یمكننا معرفة ما إذا كان نشاطھا مربحا ، وذلك عن طریق المقارنة بین ما قدمھ الشركاء لدى 

ل زیادة تحدث أثناء حیاة الشركة یمكن أن تكوین الشركة مع مجمل مالھا إثر حلھا ، ذلك أن ك

.تبتلعھا خسارة لاحقة ، و لكن في الواقع فإن تقدیر الأرباح یكون سنویا 

علاوة على كون الربح إیجابیا و نقدیا و سنویا فإنھ یجب أن  :الطابع الحقیقي للربح  -د

كون الربح المعلن یكون حقیقیا أي أنھ یجب أن یعكس الوضع الحقیقي للشركة ، فلا یجب أن ی

عنھ للشركاء  أو للإدارة الجبائیة أقل من الربح الحقیقي أو أكثر منھ ، و ھذا ما یؤكده تجریم 

.2المشرع لتوزیع الأرباح الوھمیة
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  .أھمیة الربح و طبیعتھ : الفرع الثاني 

قود إن لمعیار تحقیق الربح أھمیة بالغة لاسیما من أجل التمییز بین عقد الشركة و الع

، أما عن الطبیعة القانونیة للربح فقد اختلف الفقھاء بشأن ذلك إلى رأیین فھناك  االمشابھة لھ

  .من اعتبره من قبیل الغلال المدنیة  و ھناك من لم  یعتبره كذلك  

  .أھمیة  الربح : أولا 

   رغم الاختلاف حول مفھوم الربح إلا أن ذلك لا یمنع من القول بأن تحقیق الربح یمثل 

   الشركة    كانت   فإن   ،  ھاؤومنش یتعاقد   أجلھ من  الغرض الذي  سبب لعقد الشركة ، أي

ھو الربح  المساعدة المتبادلة ، فإن ھدفھا الأساسيمن العقود التي تقوم على فكرة التعاون و 

        الذي یأمل كل واحد من الشركاء في الحصول علیھ من ورائھا ، و لذا فإن معیار البحث

كما أن ھذا  ،أو السعي وراء الربح ھو الذي یمیز عقد الشركة عن عقود مجاورة أو مشابھة لھا

   . المعیار  یمیز كذلك بین الشركات المدنیة و الشركات التجاریة 

  :التمییز بین عقد الشركة و العقود المشابھة لھا  -1

  :التمییز بین الشركة و الجمعیة  -أ

لربح ھو الذي یمیز عقد الشركة عن الجمعیة ، فالغرض من عنصر السعي وراء اإن  

الشركة ھو تحقیق الربح و توزیعھ على الشركاء ، أما الجمعیة فلا تھدف إلى تحقیق الربح 

لأعضائھا ، و إنما إلى تحقیق غایات علمیة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو أدبیة أو غیرھا من 

               سب المادي ، كالجمعیات الخیریة و الدینیةالأھداف العامة ، و التي لا شأن لھا بالك

اتفاقیة تخضع للقوانین على أنھا إلخ ، و قد عرف المشرع الجزائري الجمعیة .....و الریاضیة 

المعمول بھا و یجتمع في إطارھا أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي و لغرض 

رفت الجمعیة على أنھا جماعة ذات صفة دائمة فقد ع ق م ص  54، أما المادة  1غیر مربح

، كما  ة لغرض غیر الحصول على ربح مادي أو اعتباری مكونة من عدة أشخاص طبیعیة 

  .المتعلق بالجمعیات الجزائریة  1990دیسمبر  04المؤرخ في  31 – 90من القانون رقم  01 ف 02أنظر المادة  -  1
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عرف التشریع الفرنسي الجمعیة على أنھا عقد مبرم بین شخصین أو أكثر لغرض غیر 

  . و اقتسامھا الحصول على أرباح مادیة

و الجمعیة لیس بالتحقق الفعلي للربح و إنما بالسعي و العبرة في التمییز بین الشركة 

وراءه ، فقد تنشأ شركة و تبوء بالخسارة و على الرغم من ذلك تبقى شركة ، كما أن ھناك 

جمعیات تحقق ربحا من نشاطھا إلا أنھا لا تعتبر شركة لأن العبرة بالغرض ، فبینما غرض 

ا لا تعتبر الجمعیات التعاونیة و التي الشركة ھو مادي بحت فإن غرض الجمعیة معنوي ، كم

تشتري السلع لبیعھا لأعضائھا بسعر التكلفة من الشركات بالرغم  من أنھا تمارس نشاط 

.1اقتصادي لأنھا لا تھدف إلى تحقیق الربح

  :و تبدو أھمیة التمییز بین الشركة والجمعیة من نواح متعددة أھمھا 

طھا یتطلب القیام بالأعمال التجاریة، بینما لا تكتسب الشركة صفة التاجر لأن نشا -أ

كما  تجاریة لأن نشاطھا الأساسي مدني تكتسب الجمعیة صفة التاجر مھما باشرت من أعمال 

  .و لا تخضع للضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة  ، لا یطبق علیھا نظام الإفلاس

لم یوجد اتفاق یقضي یحق لكل عضو في الجمعیة أن ینسحب في أي وقت ما  – ب

بضرورة إبقائھ فیھا لمدة معینة ، و لا یأخذ العضو أي شيء من أموال الجمعیة ، إلا إذا نص 

.بینما یختلف الأمر بالنسبة للشركة ،  القانون على خلاف ذلك

  :تمییز عقد الشركة عن عقد العمل  -2

لعمل ، ذلك أن العامل إن معیار البحث عن الربح ھو الذي یمیز عقد الشركة عن عقد ا  

  في الأصل لا یتقاسم مع رب العمل الأرباح ، إلا أنھ قد یحدث أحیانا تداخل بین عقد الشركة 

و عقد العمل  بحیث أن  تطور مفھوم الشراكة أدى إلى التفكیر في جعل العمال مھتمین 

  یطالبون  حوا فأصب ،  بھا   یشتغلون  التي الشركة   تحققھا  التي بالنتائج الاقتصادیة 

. 138عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  - 1



-107-

بالحصول على جزء من الأرباح عوضا عن الاكتفاء بمنحھم أجر محدود و ثابت ، كما قد 

یحدث التداخل أیضا بین عقد الشركة و عقد العمل في حالة تقدیم الشریك عملھ كحصة في 

 الشركة ، و أمام عدم كفایة معیار الربح في التمییز بین عقد العمل و عقد الشركة فلا بد من

فھذا المعیار أكثر موضوعیة من معیار  ، الرجوع إلى معیار ثان و ھو معیار نیة المشاركة

.1تحقیق الربح

  :تمییز الشركة التجاریة عن الشركة المدنیة  -2

تبرز لنا التحالیل السابق بیانھا أھمیة عنصر تحقیق الربح في میدان الشركات التجاریة 

و معیار تمییز عقد الشركة عن العقود المشابھة لھ ، كما أن ، باعتباره محور اھتمام الشركاء 

معیار الربح یساھم في التفرقة بین الشركة التجاریة و الشركة المدنیة ، فالشركة التجاریة 

  اقتصاد  تحقیق إلى   تھدف تھدف دائما إلى تحقیق الربح على خلاف الشركة المدنیة التي قد 

.2ة مشتركة أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفع 

شركات ذات ربحیة عالیة و ھي الشركات : و ھناك من یصنف الشركات إلى صنفین 

و شركات ذات ربحیة متوسطة أو ضعیفة وھي الشركات المدنیة ، إلا أن ھذا  ، التجاریة

التصنیف لا یطابق الواقع دائما ، فھناك شركات مدنیة و لاسیما الشركات العقاریة تحقق 

، و لذلك فإن معیار  3بینما ھناك شركات تجاریة أثقلتھا الدیون حتى أفلستأرباحا ضخمة ، 

فیتدخل معیاران  ، الربح لا یكفي لوحده للتمییز بین الشركات التجاریة و الشركات المدنیة

.4و معیار شكل الشركة ، معیار موضوع الشركة: آخران و ھما 

  . 09،  08، المرجع السابق ، ص  يأحمد الو رفل  -  1
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  .الطبیعة القانونیة للربح : ثانیا 

  :الفقھاء بشأن طبیعة الأرباح إلى رأیین  لقد انقسم 

   .الأرباح ھي عبارة عن غلال مدنیة : الرأي الأول 

ھناك من یرى بأن الأرباح تدرج ضمن قائمة الغلال المدنیة أي الثمار التي تعود على  

 -« : على  ق م ج  676الشریك باعتباره مالك للحصة و المنتفع بھا ، و قد نصت المادة 

 » م یوجد نص أو اتفاق یخالف ذلك يء الحق في كل ثماره و منتجاتھ و ملحقاتھ ما للمالك الش

یتضح من خلال ھذا النص أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على اعتبار الأرباح من و 

الغلة المدنیة ، فھل یمكن اعتبارھا كذلك باعتبارھا من نواتج استثمار حصة الشریك في 

1الشركة؟

أرباح الشركات التجاریة   -« : لتعقیب الفرنسیة على ھذا التساؤل بقولھا تجیب محكمة ا 

بحكم تنصیص عقد الشركة على أنھ یجب توزیعھا بصفة دوریة بین المستحقین تدخل في 

.2»مفھوم الثمار المدنیة التي تشبھ بھا بحكم أنھا تحصل یوما بیوم خلال سنة الاستغلال 

  .ن الغلال المدنیة الأرباح لیست م: الرأي الثاني 

 أن إذ اعتبرت للرأي السابق ، لقد توصلت محكمة الاستئناف الفرنسیة إلى رأي مضاد 

  تحققھا  بنتائج  الاستغلال  السنوي   لارتباط  و ذلك  ، الأرباح لا تكون دائما ثابتة  و دوریة 

.3و بالتالي فإنھا لا تعد غلالا مدنیة 

  . 14أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 14 ،ص المرجع نفسھ  -  2

Dictionnaire)و ھذا ما أخذ بھ مؤلف  -  3 Joly) قرار  بحیث اعتبر أن أرباح الشركات التجاریة لا تعتبر غلالا مدنیة إلا من تاریخ

  .ق م ف  576توزیعھا مع استثناء الربح الأول الذي تنطبق علیھ أحكام الفصل 
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:الأرباح  كیفیة احتساب: الفرع الثالث 

تعرف الأرباح على أنھا الفوائد و المكاسب التي تحققھا مؤسسة أو شركة و الناتجة عن 

    ، و الأصل أنھ لا یكون تقویم نشاط الشركة  1فائض في الأصول بالنسبة لخصوم المیزانیة

لعادة كانت نتیجتھ الربح أو الخسارة إلا بعد انقضائھا و تصفیتھا ، غیر أن ا و معرفة ما إذا

جرت على إجراء مثل ھذا التقویم عند انتھاء كل سنة مالیة ، و ذلك نظرا لأن الشركة تؤسس 

عادة للبقاء مدة طویلة قد تتجاوز عمر الشركاء فیھا ، فإن جاء إیجابیا وزعت الأرباح على 

الشركاء ، و إن كان سلبیا أرجئ توزیع الخسارة إلى حین انقضاء الشركة ، و لا یجوز 

ة في ھذه الحالة الأخیرة توزیع أي مبالغ تحت اسم الأرباح  لأن ھذه المبالغ لا تعدو أن للشرك

 الذي لا یجوز المساس بھ باعتباره الضمان العام لدائنیھا  ، تكون اقتطاعا من رأسمال الشركة

ویلزم الشریك   ،»  بالأرباح الصوریة « و تسمى المبالغ التي توزعھا الشركة في ھذه الحالة 

برد ھذه المبالغ و لو كان حسن النیة ، و ذلك لان ھذا الاقتطاع من رأس المال یمس بمبدأ 

.2ثبات رأس المال

  وحساب الأرباح و الخسائر ، و یتم احتساب الربح عن طریق عمل الجرد و المیزانیة 

ھو الذي و لما كان الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة غالبا ما یتولى إدارتھا فإنھ 

إلا أنھ یكون  ،   3محاسب بواسطة  یتولى وضع میزانیتھا السنویة ، و إن تم ذلك عملیا 

         و توجیھ النصح  ، للموصي سلطة الإطلاع على دفاتر الشركة و حساباتھا و میزانیتھا

خارجیة و الإرشاد إلى القائمین على الإدارة ، و إن كان لا یحق لھ التدخل في أعمال الإدارة ال

  كانت  خصومھا  عن   الشركة  أصول  زیادة الوثائق  ، فإن تبین من ھذه  4للشركة

)" بالأرباح الإجمالیة" الزیادة أرباح ، و تسمى ھذه الأرباح  Bénéficies Bruts)

د و إنما التي توزع ھي الأرباح الصافیة و ھي الفائض بع ،و الأرباح الإجمالیة لا یتم توزیعھا 

  . 39، ص  1998إبتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، دط ، قصر الكتاب ، البلیدة ،  -  1

وجودات صافیة لا تقل قیمتھا عن قیمة رأسمال و یقصد بھ ضرورة احتفاظ  الشركاء في الشركة على م: مبدأ ثبات رأس المال  -  2

  .الشركة 

  . ق ت ج  716أنظر المادة   -  3

  . 138إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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، و قد تحجز » بالأرباح الموزعة « طرح مصروفات الشركة من إیراداتھا  و تسمى كذلك 

و بعض الاحتیاطات التخصصیة  ،الشركة جزءا من ھذا الفائض لتكوین الاحتیاطي القانوني 

.1الأخرى

و على فرض أنھ نتیجة لمیزانیة غیر صحیحة أظھرت أرباحا صوریة ، تقاضى 

یة نسبة من ھذه الأرباح دون أن یكون عالما بصوریتھا ، فھل یحق الشریك الموصي بحسن ن

  لھ استنادا لحسن نیتھ الاحتفاظ بھذه الأرباح ؟

لقد أجمع الفقھاء على مبدأ وجوب إعادة ھذه الأرباح غیر الحقیقیة ، و حجتھم في ذلك  

جزء منھا مما أو على الأقل ل ، أنھا تمثل استعادة للشریك الموصي لحصتھ في رأسمال الشركة

بحیث ذھبوا  ، یؤدي إلى إضعاف ضمان الدائنین ، بل و ذھب بعض الفقھاء إلى أكثر من ذلك

فیما إذا  ، إلى تقریر  مسؤولیة الشركاء الموصین في أموالھم الخاصة عن دیون الشركة

وزعت علیھم أرباحا صوریة تفوق قیمة حصصھم ، و لكن ھذا الافتراض لا یتعدى مداه 

نھ لا مصلحة للشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة في توزیع أرباح النظري لأ

.2عن دیون الشركة الخاصةمادام أنھم مسؤولون بأموالھم ، صوریة بھذا المقدار 

و ھو الربح القابل  ، كیفیة حساب الربح الصافي ق ت ج  720و لقد وضحت المادة   

صافیة من الناتج الصافي من السنة المالیة بعد طرح تشكل الأرباح ال -« : للتوزیع بقولھا 

  » جمیع  الاستھلاكات و المؤونات   بإدراج   الأخرى  الشركة  تكالیف  المصاریف العامة و

و بتعبیر أوضح فإن الربح الصافي یحتسب بطرح الأعباء العامة من الإیرادات العامة  

  .المحققة خلال السنة المالیة  

5 – Hess Brigitte ,« Droit des affaires » , Anne Marie Simon , Paris , page 150 .

  . 139إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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  . العامة داتالإیرا: أولا 

و داخلة ضمن  ، ھي النتائج الناشئة من نشاط دورة الاستغلال إیرادات الشركة  

موضوع الشركة ، بالإضافة إلى النتائج الملحقة للاستغلال ، وكذلك الأرباح التي تنشأ عن 

  .تسییر عناصر أصول الشركة  

  :نتائج الاستغلال  – 1

السلع المباعة فیما یخص : ت كما یلي تتحدد ھذه النتائج عن طریق سعر المبیعا 

الأعمال المحققة فیما یخص الأعمال العقاریة و الخدمات المقدمة فیما یخص تأدیة  ،المبیعات 

  .الخدمات 

 مبیعات ( المبالغ المحصل علیھا  المجامیع أو: و تؤخد بعین الاعتبار نتائج كل من 

أي الحقوق التي تتولد خلال الدورة ، الحقوق المكتسبة ) عرض الخدمات المدفوعة فوریا 

  .نفسھا حتى عند عدم قبض السعر 

  :النتائج الاستثنائیة  – 2

       مداخیل كراء العقارات المسجلة في المیزانیة: و تتمثل النتائج الاستثنائیة فیما یلي  

مداخیل ، ...) فوائد ، حقوق ، إیداعات ، حسابات جاریة ( نتائج مالیة  ، و الممنوحة للكراء

 الدائنین ، التخفیضات الضریبیة  القیم المنقولة ، التنازلات عن الدیون الممنوحة من طرف

1تعویضات التأمین ، الإعانات و فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول الثابتة

.

 2010، محاضرات في القانون الجبائي ألقیت على طلبة ماجستیر تخصص قانون الأعمال ، جامعة سكیكدة ،  بوصلصال  نورالدین -  1

  . 45،  44، ص 
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  . العامة الأعباء: ثانیا 

  :شروط خصم الأعباء العامة  – 1

  كل   بخصم   یتحدد  الشركة  قبل  من  المحقق  ن الربح الصافيلقد سبق وأن ذكرنا بأ 

  كون ھذه الأعباء قابلة للخصم یجبأو التكالیف من الربح الإجمالي الخام ، و لكي ت   الأعباء

  :شروط أساسیة و ھي  ةأن تتوفر فیھا أربع

سییر یجب أن تكون الأعباء ناتجة بالضرورة عن الاستغلال، و مرتبطة أساسا بالت -أ

  .العادي للمؤسسة

  .یجب أن تؤدي ھذه الأعباء إلى نقص في الأصول الصافیة  – ب

  .یجب أن تكون ھذه الأعباء مبررة  – ج

.1یجب أن لا یكون خصم ھذه الأعباء مرفوض صراحة من طرف القانون – د

  :أھم الأعباء العامة  – 2

       في المصاریف العامة،  ق ت ج  720تتمثل أھم الأعباء حسب ما جاء في المادة  

كما نصت على ھذه  ،و تكالیف الشركة الأخرى بإدراج جمیع الإستھلاكات و المؤونات 

  :من قانون الضرائب المباشرة الجزائري و تتمثل فیما یلي  141الأعباء المادة 

  :المصاریف العامة  -أ

  :و تتكون من المصاریف التالیة 

  أن  ینبغي التي   و  ، أجور و رواتب العاملینو تتمثل في  :مصاریف العاملین

  ون ــــكــت  لا  أن  بــجـــیاــمــك ،نـیـلـلعامـلالـفـعـليالـعـدد عـم  قـابـطـتـت

  . 45ص السابق ، المرجع  ،  بوصلصالنورالدین  -  1
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مبالغا فیھا ، أي أن تكون متناسبة مع الأجور التي یتقاضاھا عمال لھم نفس المؤھلات المھنیة 

كما یجب أن تخضع ھذه الأجور إلى  روط مماثلة بمؤسسات أخرى اطھم بشو یمارسون نش، 

.و الاقتطاعات الاجتماعیة المرتبطة بالأجور لمنح العائلیةدفع المساھمات المقررة بالنسبة ل

  المدفوعة و تتمثل في المصاریف و العمولات البنكیة ، والمصاریف :النفقات المالیة 

سة ، و لكي تكون الفوائد ضمن الأعباء القابلة للخصم المبالغ التي اقترضتھا المؤس مقابل 

یجب أن تكون ناشئة عن الدیون المسجلة في المیزانیة ، و تكون الاستدانة من أجل مصلحة 

.وحاجة المؤسسة الملحة 

 الموجودة  المھنیة  الضرائب   خصم  قابلیة نص المشرع على   :الأعباء الجبائیة 

تولدت خلال نشاط الدورة ، و علیھ فالرسم العقاري و رسم  المؤسسة  و التي  عاتق على 

     التطھیر ، و الرسم على النشاطات المھنیة ،و الدفع الجزافي ، و حقوق التسجیل و الطابع 

  . و الرسوم الجمركیة ھي ضرائب قابلة للخصم

ن تعتبر مصاریف التأمین قابلة للخصم إذا كانت موجھة م :مصاریف و أقساط التأمین 

أجل تغطیة خطر قد یؤدي إلى حدوث خسارة ، و ھذا ما یؤدي إلى خصمھا من الأرباح 

.الإجمالیة 

تعتبر مصاریف أعمال الصیانة   :المصاریف الخاصة بالصیانة و إصلاح العقارات 

قابلة للخصم ، غیر أن المصاریف التي تؤدي إلى زیادة قیمة العناصر المسجلة في الأصول 

.تعمال ھذه العناصر ، لاتعتبر قابلة للخصم أو تمدید عمر اس

بشرط أن لا تتعدى  ھذه المصاریف تخصم :مصاریف الھدایا ذات الطابع الاستثماري 

  .دج للوحدة   500قیمة ھذه الھدایا مبلغ 
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:المصاریف المخصصة للإشھار و الرعایة الریاضیة 

ل السنة المالیة ، و في حد أقصى من رقم أعما%  10یجب إثباتھا في حدود  و ھذه المصاریف

.1دج 30.000.000لا یتجاوز 

  : الإھتلاكات  -ب

  و تعرف الإھتلاكات على أنھا التدني التدریجي الذي یطرأ على الأصول الثابتة العینیة 

بفعل الزمن  ونتیجة لاستخدامھا في العمل و الإنتاج ، لذلك تعتبر من الأعباء القابلة للخصم  

الممتلكات التي لاتعتبر : ت التي لا تدخل إھتلاكاتھا ضمن الأعباء المخصومة و من الممتلكا

ملك للمؤسسة ، الممتلكات التي لا تعتبر من الأصول ، و الممتلكات التي لا تتدنى قیمتھا بفعل 

  .الاستعمال أو مع التقادم أو مع مرور الزمن كالأراضي مثلا 

، و إنما یتم تقسیمھ على أقساط وفق طریقة  لا یتم خصمھ دفعة واحدة الإھتلاكو مبلغ  

و ھذا القسط ینبغي أن یظھر محاسبیا في  ، الإھتلاك المتبعة حیث تتحمل كل سنة قسط معین

  .میزانیة المؤسسة 

  : المؤونات   -ج

ھي الأرصدة التي توضع كاحتیاطیات للطوارئ لمواجھة حادث قابل للتحقق ، و تمتاز 

غاء ، فإذا كان الحدث الذي خصصت من أجلھ ھذه المؤونة لم یتحقق المؤونة بأنھا قابلة للإل

و ذلك خلال الدورة التي تصبح فیھا ھذه  ، كلیا أو جزئیا ، فإنھ یتم إدماجھا في الربح الصافي

مؤونة التكالیف و الخسائر ، مؤونة تدھور قیم : المؤونة غیر مبررة ، و ھي أنواع نذكر منھا 

  . إلخ .... الأصول 

1
المتضمن قانون المالیة  2009دیسمبر  30الموافق لـ  1431محرم  13المؤرخ في  09/09الأمر رقم من  169أنظر المادة  -  

  . 78، العدد  2009، الجریدة الرسمیة لسنة  2010الجزائري لسنة 
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  .كیفیة اقتسام الشركاء للأرباح : مطلب الثاني ال

لمنع و لا یتدخل القانون إلا  ، یتبع في توزیع الأرباح الطریقة التي یحددھا عقد الشركة 

شروط الأسد ، و إذا سكت العقد عن تبیان الكیفیة التي یتم بھا توزیع الربح ، یتعین عندئذ 

  .م ج ق  425توزیعھا بالطریقة التي حددتھا المادة 

حالة  بحیث نتناول في  الفرع الأول  ، سوف نتناول ھذا المطلب من خلال فرعین و

حالة عدم الاتفاق في : و في الفرع الثاني  ، تفاق في عقد الشركة على كیفیة توزیع الأرباحالا

  .عقد الشركة على كیفیة توزیع الأرباح 

  .توزیع الأرباح حالة الاتفاق في عقد الشركة على كیفیة : الفرع الأول 

یحدد عقد الشركة عادة كیفیة توزیع الأرباح و نصیب كل شریك فیھا ، و عند ذلك  

و الاتفاقات حول طریقة توزیع ، توزع الأرباح على الشركاء طبقا لما حدده العقد التأسیسي 

  .الأرباح متعددة و لكن منھا ما ھو مسموح و منھا ما ھو محظور قانونا 

  .المحظورة قانونا   الاتفاقات: أولا 

  : و تتمثل الاتفاقات المحظورة قانونا فیما یلي 

  :  شروط الأسد -1

بإعطاء شریك كل الأرباح أو حرمان  يشروطا جائرة تقض تقد تحتوي عقود الشركا

سمى الفقھاء الشرط الذي  بحیثتسمى الشركة في ھذه الحالة بشركة الأسد  ،أحدھم منھا 

، و عقد 1»شرط الأسد« ھافي الاستحواذ على كل الأرباح أو معظم یعطي لأحد الشركاء الحق

وشركة الأسد في أیة صورة من  ،  2الشركة الذي یحتوي على شرط من ھذا النوع یعد باطلا

صورھا تكون باطلة بطلانا مطلقا ، لأن شرط الأسد یؤدي إلى انتفاء نیة المشاركة عند 

المطلق یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ ، و یحكم  الشریك الذي یقبل ھذا الشرط ، و البطلان

  . 183، ص ، الرجع السابق  يأحمد الو رفل -  1

إذا وقع الاتفاق في عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا یسھم في أرباح الشركة ، و لا في  - « : ق م ج على  426تنص المادة  -  2

»خسائرھا كان عقد الشركة باطلا 
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بھ القاضي من تلقاء نفسھ ، و لا ترد علیھ الإجازة ، وتتقادم دعواه بمضي خمسة عشر سنة 

، غیر أ ن الدكتور عمار عمورة ذھب في ھذا الصدد إلى   1تاریخ إبرام العقد ابتداءا من

یختلف شرط الأسد  -« : قول التمییز بین شركات الأشخاص و شركات الأموال بحیث ی

باختلاف نوع الشركات فإذا وجد في شركات الأشخاص و بالخصوص في شركة التضامن 

یبطل الشرط و العقد معا ، لأن نیة الاشتراك أكثر ظھورا في ھذا النوع من الشركات التي 

شرط الأسد في شركة  دأما وجو ،یسأل فیھا الشركاء عن دیون الشركة مسؤولیة مطلقة 

فلا یؤدي إلى بطلان عقد  ، الأموال مثل شركة المساھمة و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

الشركة و لكن یكون الشرط لوحده باطلا لأن الشركاء جمیعا یسألون عن دیون الشركة 

  :، و لشروط الأسد صور متعددة نذكر منھا  2»مسؤولیة محدودة 

:م الحق في جمیع الأرباح الشرط الذي یعطي لأحد الشركاء أو بعضھ - أ 

قد یشترط في عقد الشركة على إعطاء الأرباح كلھا لأحد الشركاء أو بعضھم ، أما 

  الأسد        شروط    بین ھو من  الشرط  و ھذا   ،  الشركاء الآخرون فلا یكون لھم نصیب منھا

3و متى نص علیھ في عقد الشركة ، أبطل الشرط و العقد معا 
.

  :الذي یحرم أحد الشركاء من المساھمة في الربح أو في الخسارة  الشرط -ب

یساھم شریك في الربح ، فمعنى ذلك أنھ یساھم في  إذا نص عقد الشركة على ألا   

الخسارة دون الربح  فیكون علیھ الغرم ولیس لھ الغنم ، و إذا نص عقد الشركة على ألا یساھم 

و على   م في الربح دون الخسارة ، فیكون لھ الغنمشریك في الخسارة ، فمعنى ذلك أنھ یساھ

الشركاء الآخرین الغرم ، و الشركة التي یكون فیھا لشریك الغنم دون الغرم أو الغرم دون 

  . ق م ج  102أنظر المادة  -  1

  . 140،  139عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -  2

و لكن ي جمیع الأرباح باطلا یعتبر الشرط الذي یعطي لأحد الشركاء الحق ف 1978الفرنسي قبل سنة لقد كان المشرع  -3

بعد ذلك التاریخ أصبح ھذا الشرط یعتبر في نظر القانون الفرنسي كأن لم یكن مما یعني أنھ باطل لوحده و لا یمكن أن ینجر 

یسر على ھذا المنوال ، وھذا ما رأیناه من خلال نص المادة  عن بطلانھ بطلان عقد الشركة ، إلا أن المشرع الجزائري لم

. ق م ج أعلاه 426
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، و من ثمة فإذا  ق م ج أعلاه 426الغنم ھي شركة أسد و تكون باطلة ، و ھذا ما أكدتھ المادة 

ھم في الربح أو أن یكون نصیبھ فیھ تافھا فإن نص عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا یسا

الشركة تكون باطلة ، و تكون باطلة أیضا إذا نص العقد على أن أحد الشركاء لا یساھم في 

ولكن یجوز الاتفاق على إعفاء  ،ھ فیھا تافھا إلى حد عدم الجدیة الخسارة أو أن یكون نصیب

المساھمة في تحمل الخسائر ، على الشریك الذي لم یقدم سوى عملھ كحصة في الشركة من 

، إذ ھو في ھذه الحالة یكون مساھما في  1شرط أن لا یكون قد قررت لھ أجرة ثمن عملھ

   ، و ضیع جھده ووقتھ بدون مقابل  الخسارة حتما ، فقد قام بعمل لم یأخذ علیھ أجر

المساھمة في أما إذا كانت حصة الشریك نقدیة أو عینیة  فإنھ لا یجوز إطلاقا إعفاءه من 

الخسارة و إلا كانت الشركة باطلة ، لأن الشریك في ھذه الحالة یساھم في الأرباح ، فإذا ھو 

.2أعفي من المساھمة في الخسارة شارك في الغنم دون الغرم و ھذه ھي شركة الأسد 

  :اشتراط فائدة ثابتة لمصلحة الشریك الموصي  -2

نح الشریك الموصي فائدة ثابتة لتأمین دخل قد یتضمن نظام الشركة الأساسي بندا یم 

مما  شركة في حالتي الربح أو الخسارة معین من مقدماتھ في رأس المال ، تضاف إلى أعباء ال

.3یعطیھ حق أفضلیة على الشریك المتضامن بتقاضي الفائدة الثابتة قبل توزیع الأرباح

خلال السنوات الأولى من  وعادة ما تشترط الفائدة الثابتة لمصلحة الشریك الموصي 

بحیث یكون الأمل في تحقیق الأرباح خلال ھذه السنوات ضئیلا ، فلا یرضى   ،حیاة الشركة 

ركة غیر منتجة خلال ھذه الفترة الشركاء الموصون بأن تظل أموالھم الموظفة في رأسمال الش

   شتراك في الشركة فیأتي شرط الفائدة الثابتة بمثابة تشجیع للشركاء الموصین على قبول الا

  .و توظیف أموالھم فیھا 

  . ق م ج  02 ف 426أنظر المادة  -  1

  . 284عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -   2

، د تاریخ نشر  10روت ، المجلد عصام مالك ، موسوعة المال و الاقتصاد  و إدارة الأعمال ،دط، دار النشر و التوزیع نوبلیس ، بی -   3

  . 42،  ص 
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الشركة ربحا كافیا لدفع قیمتھا و شرط الفائدة الثابتة لا یثیر أي إشكالیة في حالة تحقیق  

و لكن الإشكالیة تثور في الحالة العكسیة أي في حالة عدم تحقیق الشركة ربحا كافیا لدفع قیمة 

لة لا یمكن دفعھا إلا بطریق الاقتطاع من رأسمال الفائدة الثابتة المشترطة ، ففي ھذه الحا

      الذي یمنع تخفیضھ ، الشركة ، وھذا ما یخالف مبدءا أساسیا و ھو مبدأ ثبات رأس المال

أو اقتطاع أي مبلغ منھ لمصلحة الشركاء إضرارا بحقوق الدائنین ، و  حتى نجیب عن ھذه 

ولقد مال الاجتھاد القضائي في فرنسا ، قضائي الإشكالیة لا بد لنا من الرجوع إلى الاجتھاد ال

في بادئ الأمر إلى عدم الحكم بإبطال شرط الفائدة الثابتة ، و تأكد اتجاھھ ھذا بعد صدور نظام 

باتخاذ الاحتیاطات  اكتفى   و الذي ،   1925 سنة   في  المحدودة  المسؤولیة  ذات  الشركة

حدودة بالمحافظة على ضمان الدائنین عن طریق اللازمة لإلزام الشركة ذات المسؤولیة الم

و أصبح    موقفھ  عن الفرنسي   القضاء  تراجع ذلك   بعد  ولكن  إعادة تكوین رأس المال ،

یعتبر أن شرط الفائدة الثابتة باطل لأنھ قد یؤدي إلى التأثیر على حقوق الدائنین بحرمانھم من 

شركة إذا ماتم اقتطاع الفائدة الثابتة من أصل حق الضمان العام الممنوح لھم على رأسمال ال

 لى المساس بمبدأ ثبات رأس المال و بالتالي فإن مثل ھذا الاتفاق قد یؤدي إ رأس المال ،

أو عندما تمنى بالخسائر ، و لقد جسد ھذا الرأي  صا عندما لا تحقق الشركة أرباحا ، خصو

الذي قطع الجدل حول ھذه المسألة   24/07/1966قانون الشركات الفرنسي الصادر بتاریخ 

منھ على بطلان اشتراط فائدة ثابتة لمصلحة الشركاء ، وذلك في  348عندما نص في المادة 

  .حمیع الشركات 

بأن الأمر في شرط الفائدة الثابتة لا یخرج عن إحدى " إلیاس ناصیف " ویرى الدكتور 

  : الفرضین

في النفقات العامة للشركة و إدراج رأس المال إدراج قیمة الفائدة الثابتة :الفرض الأول

:بقیمتھ الأصلیة

إذا أدرجت قیمة الفائدة الثابتة في النفقات العامة للشركة ، و أدرج رأس المال بقیمتھ 

وات المقبلة الأصلیة   اعتبرت الفائدة عندئذ خسارة یجب على الشركة تغطیتھا من أرباح السن



-119-

و یكون حیحا طالما أن رأس المال لم یمس و یعتبر الشرط صو ذلك قبل أي توزیع للأرباح ، 

  .لا ینال النفقات العمومیة  حجة على الغیر، و لو لم یتم نشره لأن النشر

غیر أن ھذا الحل ینطوي على خطورة جسیمة في حال استمرار شرط الفائدة الثابتة 

الة عدم تحقیق ال ، في حطیلة حیاة الشركة ، و من ثمة استمرار اقتطاع الأرباح من رأس الم

و ذلك تحت ستار النفقات العمومیة ، فتتجاوز خسارة الشركة أو دیونھا قیمة الشركة للأرباح 

موجوداتھا ، و اعتدادا بھذه المساوئ ذھبت بعض القرارات القضائیة إلى اعتبار شرط الفائدة 

و على   تالقرارا  ھذه أن غیر   ،  الثابتة باطلا عند ثبوت تجاوز دیون الشركة قیمة رأسمالھا

الرغم من عدالتھا إلا أنھا لا تتفق مع تكییف قیمة الفائدة الثابتة على أنھ جزء من النفقات 

  .العمومیة، و الذي یلجأ إلیھ بقصد التحلل من واجب نشر الشرط

  :عدم إدراج قیمة الفائدة الثابتة في النفقات العمومیة للشركة : الفرض الثاني

ج قیمة الفائدة الثابتة في النفقات العمومیة للشركة ، فإن ذلك یؤدي إلى إذا لم تدر  

   حالة عدم تحقیق الشركة للأرباح  الاقتطاع من رأس المال من أجل دفع قیمة ھذه الفائدة في

و یعتبر ھذا الشرط صحیحا و نافذا في حق الغیر إذا تم نشره ، لكونھ منطویا على إجازة 

ال ، أما إذا لم یتم نشره فلا یعتبر ساریا في حق الغیر و خصوصا في مسبقة لتخفیض رأس الم

.1حق دائني الشركة

الذي ینص  ق ت ج  725و بالرجوع إلى القانون الجزائري فإننا  نجد نص  المادة  

یحظر اشتراط فائدة ثانیة أو إضافیة لصالح الشركاء ، و یعتبر كل شرط مخالف  -« : على 

  .لذلك كأن لم یكن 

  » الدولة للأسھم ضمان ربح أدنى  و لا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة ، متى منحت -

و بالتالي فلا إشكالیة في القانون الجزائري بالنسبة لشرط الفائدة الثابتة  بحیث یحظر   

ھذا الشرط صراحة  و لا یسمح بھ إلا في حالة واحدة ، و ھي حالة منح الدولة ضمان ربح 

.سھم أدنى لحاملي الأ

  . 143،  142عصام مالك  ، المرجع السابق ، ص  -  1
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  .الإتفاقات المسموحة قانونا : ثانیا 

یجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة التأسیسي على اقتسام الأرباح بالطریقة التي 

یرونھا مناسبة فالقانون لا یتدخل إلا لتحریم شروط الأسد ، و  یھدف المشرع من وراء تحریم 

ولكن  ركاء في الاستفادة من الأرباح لششروط الأسد إلى إقرار مبدأ العدالة و المساواة بین ا

ھذا لا یعني بطلان الشرط الذي یعطي لأحد الشركاء نصیب من الأرباح یفوق مساھمتھ في 

ھو الحال بالنسبة  كما  الشرط   مثل ھذا رأس المال على الرغم من أن بعض القوانین حرمت 

إذا  -« : العقود على  و   الالتزامات  من مجلة 1301بحیث ینص الفصل  ، للقانون التونسي

اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح أوالخسارة زائد عما یستحقھ بالنسبة لمنابھ من رأس 

المال بطل الشرط والعقد ، وللشریك الرجوع على الشركة بما نقص لھ من الربح أو بما دفعھ 

فلا نجد أي نص لا  لجزائري لم یسر على ھذا المنوال ، إلا أن المشرع ا» زائد في الخسارة 

من مجلة الالتزامات و العقود  1301في القانون المدني ولا في القانون التجاري مماثل للفصل 

التونسیة ، وكذلك القانون الفرنسي لم یتبنى مثل ھذا النص ، إلا أن بعض الفقھاء و على 

نص شرط  یعتبران أن جزاء البطلان یتسلط إذا" روبلو " و " ریبیر " رأسھم الأستاذان 

إلى أنھ " میشال جانتان " عقدي على منح أحد الشركاء نسبة تافھة من الربح ، كما ذھب الفقیھ 

یبطل الشرط الذي لا یسند لأحد الشركاء الحق في جمیع الأرباح لكنھ یسند لھ نسبة من الربح 

.1تفوق بكثیر مساھمتھ في رأس المال

التي عادة ما یتم إدراجھا في النظام و من بین الشروط المتعلقة بتوزیع الأرباح و

الأساسي لشركة التوصیة البسیطة،  اشتراط نسبة معینة من الأرباح كأجر للشریك المتضامن 

المدیر ، فإذا تولى الشركاء المتضامنون أو أحدھم أو بعضھم إدارة شركة التوصیة البسیطة 

یتفق الشركاء في العقد التأسیسي فإن عملھم ھذا لا یكون مجانا بل یستحقون أجرا علیھ ، و قد 

فعندئذ یجب  ٪ مثلا  05باح كما لو كانت للشركة على تعیین الأجر نسبة معینة من الأر

اقتطاع ھذه النسبة لمصلحتھم أولا ، ثم یشتركون مع غیرھم من الشركاء في توزیع القسم 

لعمل لا یجوز أن ، غیر أن الأستاذ علي البارودي یرى بأن الشریك با 2الباقي من الأرباح

  .188،  184أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص ص    -  1

  . 138إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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یتقاضى أجرا عن عملھ في الشركة ، ذلك لأن العمل حصة یقدمھا الشریك بحیث إذا تقاضى 

.1عنھا أجرا لم یعد شریكا و إنما أصبح أجیرا

.حالة عدم الاتفاق في عقد الشركة على كیفیة توزیع الأرباح : الفرع الثاني 

د الشركة نصیب كل شریك في الربح و عند ھذه الحالة قد لا یعین الشركاء في عق

و حالة تعیین نصیب كل شریك في الخسارة دون الفرض الأول و ھ: نكون أمام فرضین 

 . ریك لا في الربح ولا في الخسارةأما الفرض الثاني فھو حالة عدم  تعیین نصیب الش ، الربح

  .ربح حالة تعیین نصیب الشریك في الخسارة دون ال: أولا 

ذلك  دوعن ، قد یقتصر عقد الشركة  على تعیین نصیب الشریك في الخسارة وحدھا

ذلك أن تعیین نصیب الشریك في الخسارة ،  یكون نصیبھ في الربح معادلا لنصیبھ في الخسارة

قرینة على أن ھذا ھو النصیب في الربح أیضا ، إذ الربح یقابل الخسارة و من العدل أن تكون 

مادام عقد الشركة لم ینص على  ، یك في كل من الربح و الخسارة بقدر واحدمساھمة الشر

عقد الشركة على تعیین نصیب الشریك یكون الحكم في حالة ما إذا اقتصرخلاف ذلك ، وكذلك 

2، نظرا للاعتبارات السالف الذكر  في الربح بحیث یكون ھو نصیبھ في الخسارة أیضا
.

  .في الربح و لا في الخسارة  الشریك لا حالة عدم تعیین نصیب: ثانیا 

إذا سكت عقد الشركة عن تعیین نصیب الشریك في الربح و في الخسارة كان نصیبھ  

، وذلك یستلزم تقویم ھذه الحصص ما لم تكن  3في كل منھما بنسبة حصتھ في رأس المال

اتفاق لاحق و ذلك نقدیة ، فإذا لم تكن مقومة منذ البدایة في عقد الشركة ، تم تقویمھا في 

  یفترض   الشك عند  و   ،  منھم واحد   بإجماع الشركاء ، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل

  . 41دیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص نا -  1

في الأرباح و جب اعتبار ھذا  ءفإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب أحد الشركا - « : ق م ج  على   02ف  425تنص المادة  -  2

. »النصیب في الخسارة أیضا ، و كذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة

  . ق م ج  01ف  425أنظر المادة  -  3
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  لم   أو  بعمل الحصص   أو  العینیة ، و بالتالي فعند عدم تقویم الحصص 1تساوي الحصص

    الشركاء والخسائر بالتساوي بین  یتوصل الشركاء إلى اتفاق بشأن تقویمھا قسمت الأرباح

و حصة العمل تقدر قیمتھا حسب ما تفیده الشركة من ھذا العمل ، و من ثمة یكون نصیب 

و الشریك  ،الشریك في الربح وفي الخسارة بقیمة حصتھ في رأس المال مقومة على ھذا النحو

.2ملھو عیستحق نصیبا مناسبا لكل من مالھ الذي قدم مبلغا نقدیا أو مالا عینیا زیادة على عملھ 

  :حقوق الشركاء بعد انقضاء شركة التوصیة البسیطة: المبحث الثالث

، كما 3بالأسباب التي تنقضي بھا الشركات عموما تنقضي شركة التوصیة البسیطة

للاعتبار الشخصي لكونھا شركة أشخاص ، ومن ثم فھي تنحل  تنقضي لأسباب خاصة راجعة

و نظرا      4و بالحجر علیھ أو إعساره أو انسحابھبموت أحد الشركاء المتضامنین أو بإفلاسھ أ

أو إعساره أو الحجر علیھ لا یؤدي  للمسؤولیة المحدودة للشریك الموصي فإن وفاتھ أو إفلاسھ

.5إلى انقضاء الشركة

و متى انقضت الشركة تعین تصفیة أموالھا و قسمتھا ، و عندئذ یكتسب الشركاء فیھا  

ناء فترة التصفیة أو بعد انتھاء التصفیة  ، و ھذا ما سنتناولھ من مجموعة من الحقوق ، سواء أث

و في  ، خلال مطلبین بحیث نتناول في المطلب الأول حقوق الشركاء أثناء فترة التصفیة

  .حقوق الشركاء بعد انتھاء التصفیة : المطلب الثاني 

تعتبر  حصص الشركاء متساویة القیمة و أنھا تخص ملكیة المال لا مجرد الانتفاع بھ ، ما   - « :  ق م ج   على 419تنص  المادة  -  1

»لم یوجد اتفاق   أو عرف یخالف ذلك  

وجب أن یقدر نصیبھ في الربح  و  و إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عملھ - « : على  ق م ج  03 ف 425تنص المادة  -  2

  .» الخسارة حسب ما تفیده الشركة من ھذا العمل ، فإذا قدم فوق عمھ نقودا أو شیئا آخر كان لھ نصیب عن العمل و آخر عما قدمھ فوقھ 

  .ق م ج   442إلى  437أنظر المواد من  -  3

أو   ة الإفلاس أو التسویة القضائیة لأحد الشركاء المتضامنین تحل الشركة في حال - « : ق ت ح  على  10مكرر  563تنص المادة  -  4

  .المنع من ممارسة مھنة تجاریة أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامین 

»غیر أنھ عند وجود شریك متضامن أو أكثر ، یمكن للشركاء أن یقرروا في ھذه الحالة بالإجماع استمرار الشركة فیما بینھم  -  

تستمر الشركة رغم وفاة شریك موص ، و إذا اشترط أنھ رغم وفاة أحد الشركاء  - « : ق ت ج  بقولھا 09مكرر  563تنص المادة  -  5

  .المتضامنین ، فإن الشركة تستمر مع ورثتھ ، فإن ھؤلاء یصبحون شركاء موصین  إذا كانوا قصرا غیر راشدین 

         ھ كلھم قصرا غیر راشدین یحب تعویضھ بشریك متضامن جدیدو إذا كان المتوفي ھو الشریك المتضامن الوحید ، و كان ورثت - 

.» أو تحویل الشركة ، في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة ، و إلا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء الأجل  
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  .حقوق الشركاء أثناء فترة التصفیة : المطلب الأول 

ركة إنھاء جمیع العملیات الجاریة للشركة ، و تسویة المراكز القانونیة بتصفیة الش یقصد

.1باستیفاء حقوقھا و دفع دیونھا تمھیدا لوضع الأموال الصافیة بین یدي الشركاء

حالة م بھا تصفیة أموال الشركة ، و و عادة ما ینص عقد الشركة على الطریقة التي تت 

یقة التصفیة ، وجب الرجوع إلى أحكام القانون المتعلقة ما إذا لم یتضمن عقد الشركة على  طر

، فضلا عن التأشیر  2»شركة في حالة تصفیة « :بالتصفیة مع إتباع اسم الشركة بالبیان التالي 

.3في السجل التجاري بما یفید حل الشركة

و یتمتع الشركاء سواء كانوا متضامنین أو موصین بمجموعة من الحقوق أثناء فترة 

فیة  ، و ھذا ما سنوضحھ من خلال ثلاث فروع بحیث نتناول في  الفرع الأول  حقوق التص

و في الفرع الثاني حقوق الشركاء في الرقابة على أعمال  ، الشركاء في تولي أعمال التصفیة

حقوق الشركاء في الاحتفاظ بمراكزھم القانونیة أثناء فترة : و في  الفرع الثالث ، التصفیة 

  .التصفیة 

  .حقوق الشركاء في تولي أعمال التصفیة : لفرع الأول ا

لقد خول المشرع الجزائري للشركاء سواء كانوا متضامنین أو موصین الحق في تولي 

  .أعمال التصفیة و لم یمیز فیما بینھم في ذلك 

  :تعیین الشریك كمصفي و عزلھ  -أولا  

  . ، و كذلك بین كیفیة عزلھلقد نص المشرع الجزائري على كیفیة تعیین الشریك كمصفي

  : تعیین الشریك كمصفي  – 1

و التوزیع   ر الفكر العربي للنشرأبو زید رضوان ، الشركات التجاریة ، شركات الأشخاص و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، دا -  1

  . 180، ص  1987، القاھرة ، الجزء الأول ، 

عنوان أو اسم تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلھا مھما كان السبب ، ویتبع  - « :ق ت ج  على  01ف  766تنص المادة  -  2

  .»"  شركة في حالة تصفیة : " الشركة بالبیان التالي 

و لا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر إلا ابتداء من الیوم الذي تنشر فیھ في السجل  - « : ق ت ج  على  02ف  766تنص المادة  -  3

.»التجاري 
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تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع  -« : على  ق م ج  445تنص المادة  

  .الشركاء، و إما على ید مصف واحد أو أكثر تعینھم أغلبیة الشركاء

  .أحدھم و إذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي ، فیعینھ القاضي بناء على طلب  -

و في الحالات التي تكون فیھا الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفي بناء على طلب كل  -

  .من یھمھ الأمر 

  » فین و حتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغیر في حكم المص -

  فرق  یتضح من خلال ھذه المادة أن التصفیة في الأصل تتم على ید جمیع الشركاء و لا

في ذلك بین الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین ، و في حالة ما إذا لم تتم التصفیة بھذه 

الطریقة ، وجب على الشركاء تعیین المصفي سواء في عقد الشركة التأسیسي أو في اتفاق 

اریة لاحق ، و یكون ذلك بأغلبیة الشركاء بالنسبة للشركات المدنیة ، أما بالنسبة للشركات التج

 التضامن شركات   في  الشركاء  بإجماع  یكون  المصفي فنجد أن المشرع قد قرر بأن تعیین 

بالأغلبیة لرأسمال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، و بشروط النصاب 

غیر أنھ لم یوضح  ، 1القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساھمة

  .نسبة لشركة التوصیة البسیطة الأمر بال

و تجدر الإشارة إلى  أن الغالب أن مدیر الشركة ھو الذي یتولى مھمة المصفي ، غیر 

أن لیس ھنالك ما یمنع الشركاء من تعیین أجنبي أو تعیین أحدھم كمصفي ، سواء كان ھذا 

أعمال  الشریك متضامنا أو موصیا ، فھذا الأخیر على الرغم من كونھ ممنوعا من تولي

على اعتبار أن ھذه  ، وح لھ تولي أعمال التصفیةمالإدارة الخارجیة للشركة إلا أنھ مس

.2الأعمال لا تتم إلا بعد حل الشركة ، و الحل یؤدي إلى زوال منعھ من ممارسة أعمال الإدارة

و إذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي لا في عقد الشركة و لا في اتفاق لاحق جاز  

حدھم سواء كان متضامنا أو موصیا أن یطلب من القاضي تعیینھ ، و ھذا الأخیر تكون لھ لأ

  . ق ت ج  782أنظر المادة  -  1

  . 151إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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سلطة واسعة في اختیاره سواء من بین الشركاء أو من الغیر حسب ما تقتضیھ مصلحة 

.1الشركة

كما یتقرر للمحكمة أیضا تعیین المصفي متى كانت الشركة باطلة ، و إلى حین تعیینھ 

 ج ق ت 01 ف 784في مواجھة الغیر ھم المصفون ، كما تنص المادة  یعتبر المتصرفون

  .» إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن ھذا القرار یعین مصفیا أو أكثر  -« : على 

و یتضح من خلال ھذه النصوص المتقدمة أن الأصل في تعیین المصفي یعود إلى  

  و یحق   ،  المحكمة إن سلطة تعیینھ تعود إلى و إذا لم یتمكن الشركاء من تعیینھ  ف ،الشركاء 

لكل من یھمھ الأمر أن یرفع معارضة في أجل خمسة عشرة یوما من تاریخ نشر تعیین 

تقضي بنشر أمر تعیین المصفي أو المصفین مھما  ق ت ج  767المصفي ، ذلك أن المادة 

فضلا عن ذلك في جریدة  كان شكلھ في أجل شھر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ، و

مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بھا مقر الشركة ، و یتضمن ھذا الأمر البیانات 

نوع الشركة  عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة ، عنوان الشركة أو اسمھا متبوعا:الآتیة 

قید رقم  ركة ،، مبلغ رأس المال ، عنوان مركز الش" في حالة تصفیة " تبوعا بإشارة م

حدود  الشركة في السجل التجاري ، سبب التصفیة ، اسم المصفین و لقبھم و موطنھم ،

تعیین المكان الذي توجھ  : ذكر نفس النشر بالإضافة إلى ذلك صلاحیتھم عند الاقتضاء ، كما ی

تي تتم المحكمة ال ود و الوثائق المتعلقة بالتصفیة ،إلیھ المراسلات ، و المكان الخاص بالعق

و تبلغ ھذه بالتصفیة و ملحق السجل التجاري ، بكتابتھا إیداع العقود و الأوراق المتصلة 

  .البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساھمین بطلب من المصفي 

:عزل المصفي  -2

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینھ یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصلھ في  - « : ق ت ج  على  783تنص المادة  -  1

  العریضة 

و یجوز لكل من یھمھ الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشرة یوما اعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص  - 

  .»، و ترفع ھذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لھا أن تعین مصفیا آخر  757علیھا في المادة 
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، و بالتالي فیطبق  1یتم عزل المصفي سواء كان شریكا أو غیر شریك بنفس الطریقة

، ومع ذلك یجوز الالتجاء إلى » من یملك التعیین یملك العزل « في قاعدة أن بشأن عزل المص

 كما یحق للمصفي تقدیم استقالتھ  القضاء بطلب عزل المصفي إن وجد مبرر قانوني لذلك ،

شریطة أن یتم ذلك في وقت لائق ، و أن یعلن للشركاء اعتزالھ حتى یتمكنوا من اتخاذ التدابیر 

.2ل لھ یتمم عملیة التصفیةاللازمة لتعیین بدی

  :المركز القانوني للشریك المصفي: ثانیا 

سوف نوضح المركز القانوني للشریك الموصي من خلال توضیح أھم حقوقھ          

  .و التزاماتھ خلال فترة التصفیة 

  :واجبات الشریك المصفي  -1

، أو في القرار  تتحدد سلطات وواجبات الشریك المصفي في العقد التأسیسي للشركة

  لى  سلطتھ  لا  یحتج  بھا  على  الغیر الصادر بتعیینھ من المحكمة ، غیر أن القیود الواردة ع

، فمركز المصفي یشبھ مركز المدیر إزاء الشركة  3ق ت ج  788و ھذا ما تقضي بھ المادة  

  :و ھو ملزم بالقیام بمجموعة من الأعمال و من أھمھا  ،و إزاء الغیر

و الشركاء  ، بمطالبة الغیر بالوفاء، أو الشركاء  تیفاء حقوق الشركة قبل الغیراس - أ 

  .بتقدیم الحصص أو الباقي منھا 

»یعزل المصفي و یستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیتھ  - « : ق ت ج  على  786تنص المادة  -  1

  . 86نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  2

ركة و تخول لھ السلطات الواسعة لبیع الأصول و لو بالتراضي غیر أن یمثل المصفي الش - « : ق ت ج  على  788تنص المادة  -  3

  .القیود الواردة على ھذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بھا على الغیر

  .و تكون لھ الأھلیة لتسدید الدیون و توزیع الرصید الصافي  - 

و القیام بدعاوى جدیدة لصالح التصفیة ما لم یؤذن لھ بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم و لا یجوز لھ متابعة الدعاوى الجاریة أ - 

  .»تعیینھ بنفس الطریقة  
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لم تبین  ق ت ج 02ف  788یقوم المصفي بسداد دیون الشركة ، و بما أن المادة  -ب 

دیون كیفیة سداد الدیون ، فینبغي الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بضرورة دفع ال

  .المضمونة قبل غیرھا 

الأصل أنھ لیس للمصفي مباشرة أعمال جدیدة لحساب الشركة لأن ھذا یتنافى مع  -ج

الغرض من التصفیة ، و مع ذلك یجوز لھ مباشرة تلك الأعمال الجدیدة ، متى كانت لازمة 

  من صفي الم ، و ھذا یعني أن  1ق م ج  446و ھذا ما قضت بھ المادة  ،لإتمام أعمال سابقة 

ھذه و لكن قد یضطر أحیانا و ھو بصدد إنھاء ، واجبھ إنھاء العملیات الجاریة للشركة المنحلة 

، أن یجري بعض الأعمال الجدیدة التي تكون لازمة لتسھیل و إتمام الأعمال  العملیات 

  .الجاریة 

یكون و تجدر الإشارة إلى أن المصفي یحب أن یقوم بمھامھ قیام الرجل المعتاد ، إذ 

مسؤولا اتجاه الشركة عن الأخطاء التي یرتكبھا عند مباشرة مھامھ ، و ھذا ما تقضي بھ المادة 

  ق ت ج 766

  :حقوق الشریك المصفي  - 2

  ة  إلى  أن  تنتھي  التصفیة یعتبر المصفي سواء كان شریكا أو من الغیر ممثلا للشرك  

قوق الشركة ، و لا یمثل المصفي دائني و بالتالي یحق لھ رفع الدعاوى على الغیر مطالبا بح

وذلك  ، الشركة ، و لكن قد یحدث أحیانا تكلیفھ من قبل الدائنین بالسھر على استیفاء حقوقھم

و في ھذه الحالة یمثل المصفي دائني الشركة و الشركة  ، بموجب وكالة صریحة  أو ضمنیة

مصالح دائني الشركة ، باعتبار في الوقت ذاتھ ، و لا ینشأ التعارض بین مصالح الشركاء و 

أنھ یدخل في مھمة المصفي الوفاء بدیون الشركة للدائنین ، و یحق للمصفي بالتالي مطالبة 

.2الشركاء ، و بالأخص المتضامنین منھم بالمساھمة في الوفاء بدیون الشركة

بھذه  و المصفي یقوم بجمیع الأعمال التي یراھا لازمة لتصفیة الشركة ، و ھو لا یقوم

الأعمال مجانا بل یتقرر لھ أجر عن عملھ یتحملھ الشركاء ، و إذا لم یتفق الشركاء على تحدید 

  .لیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة  -  «: على  ق م ج  446تنص المادة  -  1

.»كة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، و إما بالتراضي ما لم یقید قرار تعیینھ ھذه السلطة ویجوز لھ أن یبیع مال الشر - 

  . 614،  613ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص  -  2
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 لى ھذا التقدیر من قبل الشركاء أجر المصفي یتولى القاضي تقدیره ، مع جواز الاعتراض ع

 و إذا اضطر المصفي للوفاء بدیون على الشركة من مالھ الخاص ، فإنھ یحق لھ استرداد ھذه

  . الأموال من الشركاء كل بحسب حصتھ 

  :حقوق الشركاء غیر المصفین في الرقابة على أعمال التصفیة : الفرع الثاني 

للشركاء و لو لم یساھموا في أعمال التصفیة الحق في الرقابة على ھذه الأعمال ، لذلك 

إذا طلب أحد  یلتزم المصفي بأن یقدم للشركاء حسابا عن أعمال التصفیة التي قام بھا ، و

الشركاء أثناء عملیة التصفیة الحصول على معلومات عن ھذه الإجراءات ، وجب على 

و أن یضع تحت تصرفھ الدفاتر و الأوراق  ، المصفي أن یوافیھ بمعلومات كافیة عن ذلك

یستدعي المصفي  - « : على  ق ت ج   787، بحیث تنص المادة  1الخاصة بأعمال التصفیة

ر من تسمیتھ جمعیة الشركاء التي یقدم لھا تقریرا عن أصول و خصوم في ظرف ستة أشھ

  .الشركة و عن متابعة عملیات التصفیة و عن الأجل الضروري لإتمامھا

و في حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعیة سواء من طرف ھیئة المراقبة إن كانت أو من   -

  .مرطرف وكیل معین بقرار قضائي بناء على طلب كل من یھمھ الأ

إذا تعذر انعقاد الجمعیة أو لم یتخذ قرار ، فإن المصفي یطلب من القضاء الإذن اللازم  -

  .»للوصول إلى التصفیة 

على المصفي أن یضع في ظرف ثلاثة أشھر من قفل كل  ق ت ج 789و تشترط المادة 

عن وضع الجرد و حساب الاستثمار العام ، و حساب الأرباح و الخسائر ، فضلا ، سنة مالیة 

و یستدعي ، یة خلال السنة المالیة المنصرمة  تقریر مكتوب یتضمن حساب عملیات التصف

المصفي جمعیة الشركاء طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في القانون الأساسي مرة على 

و في أجل ستة أشھر من قفل السنة المالیة ، و ذلك للبث في الحسابات  ،الأقل في السنة 

. 407عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  1
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    المراقبین  وكالة الاقتضاء   عند تجدد   و ،  اللازمة   الرخص منح السنویة ، و ت

.1ق ت ج  791مندوبي الحسابات ، و تتخذ القرارات طبقا لما نصت علیھ المادة أو

و یمارس الشركاء الرقابة على المصفي كذلك في حالة استمراره في استغلال أموال 

  شركة یعد عملا خارجا عن التصفیة ل أموال الفالأصل أن الاستمرار في استغلا  ،  الشركة

و بالتالي لا یجوز للمصفي القیام بھ ، و لكن متى رأى المصفي أن ھذا الاستغلال ضرورة 

للتصفیة جاز لھ ذلك ، و لكن بعد استشارة جمعیة الشركاء حسب الشروط التي یقتضیھا 

.2القانون

أو أن یستخدم  ،یطة إلى شكل آخركذلك لا یجوز للمصفي تحویل شركة التوصیة البس 

أو قصد الانضمام إلى شركة  ، موجودات الشركة قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء

، و ذلك لأن ھذه الأعمال تخرج عن إطار التصفیة ، و تعد حقوقا  3قائمة إلا بموافقة الشركاء

.4خاصة بالشركاء

كل أو جزء من مال الشركة التي تكون و تجدر الإشارة إلى أن القانون یمنع التنازل عن 

وذلك حفاظا  ،5في حالة تصفیة إلى المصفي أو مستخدمیھ أو أزواجھ أو أصولھ أو فروعھ

تستثني حالة اتفاق كافة الشركاء على  ق ت ج  770غیر أن المادة  ،على أموال الشركة 

ھ في الشركة أو جزء من مال الشركة في حالة التصفیة إلى شخص كانت ل التنازل عن كل

  أو مندوب، أو المدیر العام ، أو القائم بالإدارة  ،أو المسیر ، صفة الشریك المتضامن

  :على النحو التالي  789رة الثانیة من المادة تتخذ القرارات المنصوص علیھا في الفق - «: على  ق ت ج  791تنص المادة  -  1

  .بأغلبیة الشركاء في رأس المال في شركات التضامن ،و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -  

  .بشروط النصاب القانوني و أغلبیة أصوات الجمعیات العادیة في الشركات المساھمة  -  

  .بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو كل من یھمھ الأمرفإذا لم یحصل على الأغلبیة المطلوبة فإنھ یفصل  -  

ھا في كل نوع من أنواع و إذا أدت المداولة إلى تعدیل في القانون الأساسي فإنھا تتخذ في ھذه الحالة حسب الشروط المنصوص علی -  

  .» و یجوز للشركاء المصفین أن یشتركوا في التصویت  الشركات ،

. 89السابق ، ص  نادیة فوضیل ، المرجع -  2

.ق ت ج  722أنظر المادة  -  3

. 89نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  4

.ق ت ج  771أنظر المادة  -  5
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حسابات  ، أو مراقب شریطة أن یتم ذلك برخصة من المحكمة و بعد الاستماع  قانونا إلى 

  . المصفي و مندوب الحسابات أو المراقب إن وجدوا  

  .تفاظ بمراكزھم القانونیة أثناء فترة التصفیة حقوق الشركاء في الاح: الفرع الثالث 

لا تؤثر التصفیة على المراكز القانونیة للشركاء في شركات الأشخاص و من بینھا   

بل یحتفظ كل شریك بمركزه القانوني و إن حلت الشركة ، و ھذا  ، شركة التوصیة البسیطة

و ذلك  ، و إلى غایة انتھائھا  1ةراجع إلى استمراریة الشخصیة المعنویة للشركة أثناء التصفی

، و یترتب على استمرار الشخصیة المعنویة للشركة بعد تصفیتھا عدة آثار  2لحاجات التصفیة

و عدم زوال مراكز الشركاء إلا  ، و من بینھا بقاء صفة الشریك قائمة خلال مرحلة التصفیة

متحملا لكافة الالتزامات و متمتعا بإقفال التصفیة و نشر ھذا الانتھاء ، و بالتالي یبقى الشریك 

  :بكافة الحقوق التي ترتبت لھ عن صفتھ كشریك في الشركة ، و ھذا ما یثیر إشكالیتین 

  .الإشكالیة الأولى :أولا  

بما أن الشریك في شركة التوصیة البسیطة یبقى محتفظا بمركزه القانوني خلال فترة  

و لو كان ، حریة في التصرف في أموالھ الخاصة التصفیة ، فھل ھذا یعني أن یبقى لھ مطلق ال

  شریكا متضامنا ؟ 

بما أن الحصص المقدمة من قبل الشریك المتضامن ھي وحدھا  التي تدخل في الذمة 

فإن الشریك المتضامن تبقى لھ في الأصل مطلق الحریة في التصرف في  ،المالیة للشركة 

   أن الطبیعة القانونیة لشركات الأشخاصأموالھ الخاصة الخارجة عن حصصھ المقدمة ، إلا 

و ھم  - و من بینھا شركة التوصیة البسیطة تجعل من الأموال الخاصة للشركاء المتضامنین 

  موضوعا لضمان دیون الشركة ، و من ھنا یثور التساؤل حول  - مسؤولون مسؤولیة شخصیة

تنتھي مھام المتصرفین عند انحلال الشركة ، أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتھي  - « :على ق م ج  444تنص المادة  -  1

  »التصفیة

2 - Kaissi Muhuedine,« Droit des affaires , business law», librairie juridique Al-Halabi ,Beyrouth,

2009, page 21 .
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  و حقوقھم ؟أثر تصفیة شركة التوصیة البسیطة على أموال الشركاء المتضامنین 

إن البحث في إرادة المشرع من وراء تقریره لمسؤولیة الشركاء المتضامنین الشخصیة 

وصلنا إلى اعتبار أن  ھدفھ من ذلك ھو جعل أموالھم الخاصة ضامنة ، یعن دیون الشركة 

و ھذا ما یدفعنا  إلى التساؤل حول ما إذا كان ذلك من شأنھ أن یشكل   ،للوفاء بدیون الشركة  

خلا قانونیا یتیح لدائني الشركة الاعتراض على تصرفات الشركاء المتضامنین في أموالھم مد

.  الخاصة خلال مرحلة التصفیة 

  :یذھب الدكتور إلیاس ناصیف في الإجابة عن ھذا التساؤل إلى التفرقة بین حالتین  

  .ملاءة الشركة في مرحلة التصفیة : الحالة الأولى  -1

ودخلت في مرحلة التصفیة و ھي ملیئة ، فإن المنطق القانوني یقضي  إذا حلت الشركة

بأن تكون للشركاء مطلق الحریة في التصرف في أموالھم الخاصة ، طالما أن تصرفاتھم ھذه 

لا تضر بحقوق الدائنین ، و لا یجوز لھؤلاء الاعتراض على ذلك لأن یسار الشركة یجعل 

  .حصولھم على حقھم أمرا محققا 

  .عدم ملاءة الشركة في مرحلة التصفیة : حالة الثانیة ال -2

إذا حلت الشركة و دخلت مرحلة التصفیة و ھي معسرة ، تصبح كافة دیونھا مستحقة 

و بما أن المشرع یھدف من وراء التصفیة إلى حمایة حقوق الدائنین ، فإن ھؤلاء لھم  ،الأداء 

إذا   1لك عن طریق الدعوى البولوصیةالحق في الطعن في تصرفات الشركاء المتضامنین و ذ

كانت ھذه التصرفات من شأنھا أن تلحق الضرر بدائني الشركة ، و ذلك باعتبارھم كفلاء 

  .متضامنین عن دیونھا ، و ھذا ماقضى بھ الاجتھاد القضائي اللبناني 

الدعوى البولوصیة ھي وسیلة قانونیة خولھا القانون حمایة للدائن اتجاه التصرفات الضارة بھ ، و ذلك حتى یحافظ على أموال مدینھ  -  1

  .نیابة عنھ 
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و نستخلص من ذلك أن لدائني شركة التوصیة البسیطة الواقعة تحت التصفیة متى كانت 

جوداتھا غیر كافیة للوفاء بدیونھا ، الحق في الطعن في تصرف الشریك المتضامن متى مو

كان ھذا التصرف من شأنھ المساس بالضمان العام لدائني الشركة ، و بالتالي یكون لھؤلاء 

لدائني و ینصب  على موجودات الشركة التي تمثل الضمان العام  :الضمان الأول ،ضمانین 

ینصب على الذمة المالیة الخاصة للشریك المتضامن باعتباره  و :لثاني الضمان او ،الشركة

وذلك متى كانت موجودات الشركة غیر كافیة للوفاء  ، كفیلا متضامنا للوفاء بدیون الشركة

. ابدیونھ

  .حقوق الشركاء بعد انتھاء التصفیة : المطلب الثاني 

 ى نقود انتھت مھمة المصفيمتى تمت أعمال التصفیة ، و تحولت موجودات الشركة إل

و زالت الشخصیة المعنویة نھائیا عن الشركة ، و من ثمة و جب إجراء القسمة و تھدف 

القسمة إلى إیصال لكل شریك حقھ في أموال الشركة المنقضیة  ، و بالتالي یكون للشركاء 

ھاء و قفل سواء المتضامنین أو موصین الحق في اقتسام مال الشركة المنقضیة و ذلك بعد انت

  . التصفیة 

و انقضاء ، و تجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة الشركاء لا تنتھي  بانتھاء التصفیة 

الشخصیة المعنویة للشركة بل تبقى قائمة طالما كان ھنالك حقوق لم یتقاضوھا دائني الشركة 

فاء و ما على ھؤلاء سوى الرجوع على الشركاء أنفسھم أو ورثتھم لاستی، أتناء التصفیة 

فقد أخذ المشرع الجزائري  الائتمان ،دیونھم  ، و بما أن الحیاة التجاریة قوامھا السرعة و 

بالتقادم " و بالتالي فإن الشركاء یستفیدون من تقادم قصیر المدى یسمى ، بالتقادم القصیر 

و بالتالي فإن الشركاء في شركة التوصیة البسیطة  بعد انتھاء فترة التصفیة ، " الخمسي

عین بحیث نتناول في الفرع سوف نتناولھا من خلال فر ، یستفیدون من مجموعة من الحقوق

حقوق الشركاء في الاستفادة ، و في الفرع الثاني  حقوق الشركاء في اقتسام مال الشركةالأول 

  .من التقادم الخمسي 
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  .حقوق الشركاء في اقتسام مال الشركة : الفرع الأول 

  ، ، و قد تجرى القسمة من طرف  1ل وفقا لشروط عقد الشركةتجرى القسمة في الأص 

، غیر أن الشركاء بغض النظر عن صفتھم  2المصفي باعتبار ذلك عملا نھائیا لمھمتھ

متضامنین كانوا أم موصین غالبا ما یفضلون القیام بعملیات القسمة بأنفسھم ، فإذا تعذر علیھم 

أو دائنیھ          ھ الأمر سواء أكان أحد الشركاءذلك نتیجة خلاف نشب بینھم جاز لكل من یھم

أن یلجأ إلى القضاء من أجل المطالبة بالقسمة ، و ھذا بعد إعذار المصفي ، و ھذا ما نصت 

.3ق ت ج 02ف  794علیھ المادة 

   .حقوق الشركاء في استرداد حصصھم في رأسمال الشركة : أولا 

تتعرض إلى كیفیة قسمة أموال الشركة و لذلك إن أحكام القانون التجاري الجزائري لم  

بأن تطبق في قسمة  448ینبغي الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تقضي في المادة 

على ضرورة  ق ت ج  795، و تنص المادة  4الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع

یوما ابتداء  15لدائنین في أجل إیداع الأموال المخصصة للتوزیع أي للقسمة بین الشركاء و ا

و ھذا في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفیة ، و یجوز سحب ھذه ، من قرار التوزیع 

  أن  بما   و  ،  مسؤولیتھ  تحت  السحب  یكون ھذا  المبالغ بمجرد توقیع مصف واحد إذ

بلغ یعادل قیمة للشركاء حقوق في أموال الشركة المنحلة فلكل واحد منھم أن یحصل على م

  ھذه  قیمة   یعادل  بما العقد أو   في كما ھي مبینة  ،  الحصة التي قدمھا للشركة عند تأسیسھا

تتم تصفیة أموال الشركة و قسمتھا بالطریقة المبینة في العقد ، فإن خلا حكم خاص تتبع الأحكام  - «: ق م ج على  443دة تنص الما -  1

  .»......التالیة 

یقرر المصفي إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیھا أثناء « : ق ت ج  على  01ف  794تنص المادة  -  2

  .»دون الإخلال بحقوق الدائنین  التصفیة و ذلك

یجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزیع أثناء التصفیة و  - « : ق ت ج على 02ف  794تنص المادة  -  3

. »ذلك بعد إنذار من المصفي و باق بدون جدوى 

  .ق م ج  742إلى  713أنظر المواد من  -  4



-134-

، أما الشریك الذي   اقتصرت حصتھ  1الحصة وقت تسلیمھا إذا لم تبین تلك القیمة في العقد

 رأس المال            صتھ لا تدخل في تكوینعلى  تقدیم عمل فھو غیر معني بھذه القسمة ، لأن ح

  مع   و  و بانحلال الشركة یكون قد استرد حصتھ بالفعل إذ یتحرر من العمل لصالح الشركة ،

ذلك ذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھ إذا كانت الحصة المقدمة عملا ھي الأساس في نشاط 

ى الموازنة و لولاھا لما استطاعت الشركة أن تكسب ، فإن الوضع عندئذ یحتاج إل، الشركة 

و ترجیح المصلحة التي ابتغاھا المشرع حینما أقر للشركة حقھا في  ، بین مختلف المصالح

الاحتفاظ بشخصیتھا المعنویة خلال مرحلة التصفیة ، و منھا استمرار المشروع الإنتاجي الذي 

2ل التصفیةو ذلك إلى غایة الانتھاء من كافة أعما ،تستثمره الشركة في أداء وظیفتھ الإنتاجیة  

فیكون مھ من أعیان على سبیل الانتفاع ،أما الشریك الذي اقتصر حصتھ في الشركة على ما قد

، و لا یحق 3و لم تفقد ملكیتھا ،لھ الحق في استرداد ھذه الأعیان ما دامت موجودة بذاتھا 

 دینھم إلا بعد استیفاء الدائنین لللشركاء سواء كانوا متضامنین أو موصین استرداد حصصھم 

 أو الدیون المتنازع فیھا أجلھا   یحل لم   التي الدیون   لقضاء  اللازمة المبالغ   طرح  بعد و 

4و بعد رد المصاریف أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرھا في مصلحة الشركة

الدائنین  إلا أنھ إذا كان الشریك الموصي دائنا للشركة بوصفھ من الغیر ، فیمكنھ مزاحمة سائر

على قسمة أموال الشركة استیفاء لدینھ ، و إذا كانت الحصة المقدمة من طرفھ ھي الانتفاع 

.5بشيء عیني ، فیجوز لھ استرداد الشيء الذي ظل ملكا لھ من حیازة الشركة

La«نورالدین الشادلي ،  -  1 protection des associés«،  ، جامعة باجي مختار عنابة ، العدد  مجلة العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق

  . 120، ص  2008،  12

  . 156،  155إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  2

كما الحصة التي قدمھا في رأس المال و یسترد كل واحد من الشركاء مبلغا یعادل قیمة  - « : على  ق م ج   02ف  447تنص المادة  -  3

ملھ ھي مبینة في العقد أو یعادل قیمة ھذه الحصة وقت تسلیمھا إذا لم تبین تلك القیمة في العقد ، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم ع

  .»ى حق المنفعة فیھ أو على مجرد الانتفاع بھ أو اقتصر فیما قدمھ من شيء عل

  . ق م ج  01ف  447أنظر المادة  -  4

  . 152،  151إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص  -  5
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  .حقوق الشركاء في اقتسام فائض التصفیة : ثانیا  

مال الصافي المتبقي بعد سداد الأسھم تتم قسمة ال -« :على   ق ت ج  793المادة تنص  

و ذلك باستثناء  الإسمیة أو حصص الشركة بین الشركاء بنسبة مساھمتھم في رأسمال الشركة 

و استرد كل   ، و بالتالي فإذا تم الوفاء بدیون الشركة» الشروط المخالفة للقانون الأساسي 

 »فائض التصفیة« سمي بـشریك حصتھ المقدمة في رأس المال ، و تبقى بعد ذلك فائض 

وجب قسمتھ بین الشركاء طبقا لما تضمنھ العقد التأسیسي ، فإذا سكت العقد وجب قسمة المال 

.1الفائض على الشركاء بنسبة مساھمتھم في رأسمال الشركة

و إذا تمت القسمة اعتبر كل شریك مالكا للأموال التي آلت إلیھ في القسمة منذ أن بدأت 

ي من الیوم الذي انقضت فیھ الشركة ، و ذلك لأن بقاء الشخصیة المعنویة حالة الشیوع  أ

و بوجھ   للشركة خلال فترة التصفیة إنما یكون بالقدر اللازم للتصفیة و في حدود حاجتھا فقط 

أما إذا تعلق ،یتعرضوا لمزاحمة دائني الشركاء  حتى لا، خاص لضمان حقوق دائني الشركة 

و علیھ   ،ثمة سبب للاحتفاظ بھذه الشخصیة  ركة بین الشركاء فلیسالأمر بقسمة أموال الش

     فإذا قرر أحد الشركاء حقوقا عینیة كرھن مثلا على مال الشركة فیما بین تاریخ الانقضاء 

.2و القسمة ، فإن ھذه الحقوق تكون صحیحة و نافذة إذا وقع ھذا المال في نصیبھ بالقسمة

  .ء في الاستفادة من التقادم الخمسي حقوق الشركا: الفرع الثاني 

إن الحیاة التجاریة و ماتتطلبھ من سرعة و ائتمان تقتضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة 

  الضرورة  فإن  ثانیة  جھة  من   و  ،  طویلة بسبب أعمال الشركة التي انقضت ھذا من جھة

 ھم أثناء عملیة التصفیةبة بحقوقتقتضي عدم فسح المجال للدائنین الذین تقاعسوا عن المطال

  لذا خرج المشرع التجاري في ھذا للمطالبة بھا بعد مرور مدة زمنیة  طویلة على انتھائھا   ، 

  . 93نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 272اسیات القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص مصطفي كمال طھ ، أس - 2
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، وھو 1المجال بنوع خاص من التقادم ھو تقادم قصیر المدى كما یطلق علیھ التقادم المانع

، و ھذا  2جل التجاريسنوات ابتداء من نشر انحلال الشركة في الس 5تقادم لا تتجاوز مدتھ 

التقادم یسري على جمیع الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة ، و بالتالي فھو یسري 

و لكن ھل یستفید منھ جمیع الشركاء بغض النظر عن  ، على شركة التوصیة البسیطة

  مسؤولیتھم عن دیون الشركة ؟ ، و ھل یستفید الشریك المصفي من التقادم الخمسي ؟

  .مدى استفادة الشریك الموصي من التقادم الخمسي  :أولا 

لقد ذھب جانب من الفقھ الفرنسي التقلیدي إلى أن ھذا التقادم لا یجوز أن یستفید منھ غیر 

الشركاء المتضامنین في شركات التوصیة ، لأن المشرع في نظرھم استھدف أساسا عدم 

صیة و التضامنیة عن كل دیون ملاحقة ھؤلاء الشركاء مدة طویلة بسبب مسؤولیتھم الشخ

الشركة ، أما الشركاء الذین تتحدد مسؤولیتھم بقدر ما أسھموا بھ في رأسمال الشركة فیجب ألا 

یستفیدوا من ھذا التقادم إذا لم یوفوا بكل  أو ببعض حصصھم ، و بالتالي یرى ھذا الفقھ أن 

غیر أن  ل ة التقادم الطویدعاوى دائني الشركة قبل ھؤلاء الشركاء لا تسقط  إلا بمضي مد

الرأي الراجح فقھا و قضاء یرى أن ھذا التقادم یستفید منھ كل الشركاء بغض النظر عن 

أو الشریك  مسؤولیتھم عن دیون الشركة المنحلة ، ومن ثمة یستوي في ذلك الشریك المتضامن

لمتضامن جاء عاما و لم یفرق بین الشریك ا ق ت ج 777الموصي على أساس أن نص المادة 

.3و الشریك الموصي

    .مدى استفادة الشریك المصفي من التقادم الخمسي : ثانیا 

لقد ثار جدل بین الفقھاء حول مدى استفادة الشرك المصفي من التقادم الخمسي ، ذلك  

      تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصفین -« : تنص على  ق ت ج 777أن المادة 

، فیرى » خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري  أو ورثتھم بمرور

  . 94نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . ق ت ج  777أنظر المادة  -  2

  . 96،  95نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  3
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أن الشریك المصفي لا یستفید من  1"عمار عمورة " جانب من الفقھ  و من بینھم الدكتور 

التقادم الخمسي على أساس أن ظاھر النص  یوحي بأن الشركاء غیر المصفین ھم الذین 

م المخالفة لھذا النص فإن الشریك الذي قام بالتصفیة لا و بمفھو ،یستفیدون من التقادم الخمسي 

یستطیع التمسك بھذا التقادم قبل دائني الشركة ، فلا تسقط دعاوى الدائنین قبلھ إلا بمضي مدة 

  التقادم الطویل ، و یستوي في ذلك الدعاوى المرفوعة ضده بصفتھ مصفي أو تلك التي 

و أیدتھ محكمة النقض الفرنسیة  لفقھ الفرنسي رفعت ضده كشریك ، و ھذا ما أخذ بھ بعض ا

، غیر أن  1995فبرایر  17كما تبنتھ محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر بتاریخ 

غالبیة الفقھ انتقد ھذا الرأي على أساس أنھ یرتكز على تفرقة لا أساس لھا فضلا عن اعتبار 

ھ من صفتھ كشریك ، الأمر الذي الشریك الذي قام بالتصفیة أجنبیا عن الشركة ، و حرمان

یجعل الشركاء ینفرون من المساھمة في أعمال التصفیة ، لذا تراجعت محكمة النقض الفرنسیة 

، و أقرت التفرقة التي جاء بھا الفقھ بین الدعاوى التي ترفع على الشریك  2عن موقفھا

ما لو كان قد ارتكب المصفي بوصفھ شریكا ، و تلك التي ترفع علیھ بصفتھ مصفیا للشركة ، ك

 أن یحجز مال الشركة بدون وجھ حق     خطأ ترتب علیھ الإضرار بمصلحة الدائنین ، أو ك

أو كأن یمتنع عن الدفع لأحد الدائنین ففي مثل ھذه الحالات لا تسقط الدعاوى إلا بمضي مدة 

.3التقادم الطویل

  : و منھا ،4شاط الشركةو یسري التقادم الخمسي على جمیع الدعاوى التي نجمت عن ن 

 شركاء بصفتھم الشخصیة أو ورثتھم الدعاوى المباشرة التي یرفعھا الغیر على ال -1

  .لمطالبتھم بدین في ذمة الشركة 

الدعاوى المباشرة التي یرفعھا دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتھم برد ما حصلوا -2

  .علیھ من أرباح صوریة 

  . 173عمار عمورة ، المرجع السایق ، ص  -  1

  . 201أبو زید رضوان ، المرجع السابق ، ص  -  2

ترى الدكتورة نادیة فوضیل أن ھذه التفرقة ھي التي تبناھا المشرع الجزائري ، غیر أنھ لم یتفاد الخطأ اللفظي الذي وقع فیھ كل من  -  3

.، و بذلك یبقى اللبس قائما  ق ت م 65و المشرع المصري في المادة  ق ت ف 401المشرع الفرنسي في المادة 

4- Rodiére René ,« Droit commercial , groupement commerciaux» , 10eme édition , Dalloz , Paris ,

1980, p 82 et 83.
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أو الأعیان   ئنو الشركة على الشركاء لمطالبتھم برد الأموالالدعاوى التي یرفعھا دا -3

  .التي وزعت علیھم نتیجة لقسمة موجودات الشركة 

  :ولا یسري التقادم القصیر على الدعاوى الآتیة 

الدعاوى غیر المباشرة التي یرفعھا الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم  -1

  .حصتھ 

شركاء على بعضھم البعض ، كدعوى الرجوع التي یرفعھا الدعاوى التي یرفعھا ال -2

أو دعوى مطالبتھ  ، الشریك على الآخر لمطالبتھ بما یخصھ في دیون الشركة التي قام بدفعھا

بدفع نصیبھ في رأس المال المدفوع إلى الشركة ، و مع ذلك تسقط دعوى مطالبة الشریك 

المدعي یطالب بدین استحق لھ قبل الشركة لو كان الشریك ،  للشریك الآخر بالتقادم القصیر

  .كأن یبیع أشیاء للشركة أو یقرضھا مبلغ من المال  ، نتیجة لتعاملھ معھا معاملة الأجانب

الدعاوى التي یرفعھا المصفي شریكا كان أو غیر شریك على الشركاء لمطالبتھم  -3

  .بدیون لھ استحقت علیھم من مصاریف أنفقھا على الشركة 

بسبب ما ارتكبوه من  ، وى التي یرفعھا دائنو الشركة أو الشركاء على المدیرینالدعا -4

.1إھمال أو تقصیر أثناء قیامھم بإدارة الشركة

و تجدر الإشارة إلى أن التقادم الخمسي یسري ابتداء من نشر انحلال الشركة بالسجل 

  الحجز   ، فینقطع بالتنبیھ وو یخضع ھذا التقادم من حیث انقطاعھ للقواعد العامة ، 2التجاري

  ا أو ضمنیا و التقدم في تفلیسة الشریك ، كما ینقطع بإقرار الشریك بحق الدائن إقرارا صریح

  . 99، 98، 97نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .ق ت ج   777أنظر المادة  -  2



-139-

ثر المترتب علیھ بسبب الانقطاع و متى انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتھاء الأ

.1و تكون مدتھ ھي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات

  . 99نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  -  1
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  :خـــــــاتمـــــــــــة 

الاعتبار الشخصي لجمیع  على مبدأ أساسي و ھو مبدأ تقوم شركة التوصیة البسیطة

و اختلاف المركز القانوني  ،و ذلك على الرغم من ازدواجیة طائفتي الشركاء فیھا ، الشركاء

بلون الدخول فیھا إلا من شركاء متضامنین لا یق بحیث تتكون ھذه الشركة ،لكل طائفة منھم 

و من شركاء موصین  ، استنادا إلى ثقتھم بالشركاء الآخرین سواء كانوا متضامنین أو موصین

یدخلون الشركة استنادا إلى ثقتھم في الشركاء المتضامنین من حیث قدرتھم و كفاءتھم في 

        اللازم إدارة الشركة ، كما یثقون في غیرھم من الشركاء الموصین الذین یقدمون المال

أو یتعھدون بتقدیمھ دون أن یشتركوا في الإدارة ، غیر أن الملاحظ من خلال ھذه الدراسة أن 

القواعد القانونیة التي تحكم مركز الشركاء في شركة التوصیة البسیطة تختلف ، و ھذا 

بة الاختلاف یجعل الاعتبار الشخصي أكثر بروزا بالنسبة للشركاء المتضامنین عنھ بالنس

للشركاء الموصین ، فعلى الرغم من كون الشركاء المتضامنین  و الموصین في ھذه الشركة 

یتمتعون كأصل عام بنفس الحقوق و یتحملون نفس الالتزامات ، غیر أن القواعد القانونیة التي 

   . و الالتزامات تختلف أحیانا و تتطابق أحیانا أخرى  تحكم ھذه الحقوق 

لافات بین المركز القانوني للشریك المتضامن و المركز القانوني و من بین أھم الاخت 

للشریك الموصي ، نجد أن الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة لا یجوز لھ التنازل 

أو على سبیل التبرع ، كما لا یجوز انتقال حصتھ   عن حصتھ للغیر ، سواء كان ذلك بعوض

بإجماع الشركاء ، و ھذا من نتائج الاعتبار الشخصي إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة  إلا 

أو شرط من   للشریك المتضامن ، لأن السماح لھذا الأخیر بالتنازل عن حصتھ للغیر دون قید 

و ھذا ما یناقض مبدأ الاعتبار الشخصي ، غیر  ،ن یؤدي إلى زوال شخصھ من الشركة شأنھ أ

جزء من حصصھ إلى شریك موصي أو إلى  أنھ استثناء یجوز للشریك المتضامن التنازل عن

الغیر و ذلك بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیة رأس 

  المال ، و ھذا الاستثناء لیس من شأنھ المساس بمبدأ الاعتبار الشخصي 
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    ا الشریك یبقى محتفظا ببعض حصصھ       بالنسبة للشریك المتضامن ، ذلك أن ھذ

و بالتالي تبقى مسؤولیتھ الشخصیة  و التضامنیة عن دیون الشركة مستمرة ، غیر أنھ بالنسبة 

كما تھ كاملة بكل حریة بین الشركاء    للشریك الموصي نجد أن  المشرع قد سمح بانتقال حص

 على ذلك في عقد الشركة التأسیسي  أجاز لھ التنازل عن كامل حصتھ للغیر بشرط أن ینص 

ین الممثلین لأغلبیة رأس و الشركاء الموص   یكون ذلك بموافقة كل الشركاء المتضامنین و أن

المشرع ھنا لم یقصد إزالة الاعتبار الشخصي عن الشریك الموصي نھائیا ، و إنما  و، المال 

  دون أي قید قصد فقط الحد منھ ، ذلك أنھ لم یجز التنازل عن حصة الشریك الموصي للغیر

  .أو شرط 

كذلك من بین الاختلافات بین المركز القانوني للشریك المتضامن و المركز القانوني  

للشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة ، ھي أن ھذه الشركة تنقضي كأصل عام بوفاة 

أحد الشركاء المتضامنین أو الحجر علیھ أو إعساره أو إفلاسھ أو فقدان أھلیتھ أو منعھ من 

اریة ما لم یكن ھنالك اتفاق یقضي بغیر ذلك ، غیر أن الأمر یختلف بالنسبة ممارسة مھنتھ التج

موص          شریك وفاة  منالرغم  علىتستمر الشركة أن للشریك الموصي ، بحیث

   .    مھنتھ التجاریة أو فقدان أھلیتھأو الحجر علیھ أو إعساره أو إفلاسھ أو منعھ من ممارسة 

القانوني للشركاء في شركة التوصیة البسیطة كذلك من حیث مدى  و یختلف المركز  

مسؤولیة الشركاء عن خسائر الشركة و دیونھا ، ذلك أن الشریك المتضامن في ھذه الشركة 

شأنھ شأن جمیع الشركاء في شركة التضامن یسأل مسؤولیة شخصیة  تضامنیة و مطلقة عن 

و ھذا ما  ، عن ھذه الدیون إلا بمقدار حصتھ دیون الشركة ، بینما لا یسأل الشریك الموصي

یؤدي إلى عدة نتائج نذكر منھا احتواء عنوان شركة التوصیة البسیطة على أسماء الشركاء 

المتضامنین دون أسماء الشركاء الموصین ، بحیث یتكون عنوان شركة التوصیة البسیطة كما 

ع الشركاء المتضامنین      من أسماء جمی ق ت ج 01 ف  01مكرر  563نصت علیھ المادة 

، و في ھذا الصدد " و شركاؤھم" أو من اسم أحدھم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة 

نشیر إلى تشابھ عنوان شركة التوصیة البسیطة وعنوان شركة التضامن بحیث یصعب التمییز 

   خلاصتھ         منھما و  لكل  التأسیسي قد الع  على  الاطلاع بدون  بین نوعي الشركتین 
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 المجال نقترح في ھذا الصدد الأخذ بما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي في ھذا نوصي و و لذلك 

  .قبل أو بعد اسم الشركة " بسیطة  شركة توصیة" بحیث اشترط كتابة عبارة 

و یؤدي الاختلاف في مدى المسؤولیة بین طائفتي الشركاء في شركة التوصیة البسیطة  

  تلاف بین الشریك المتضامن و الشریك الموصي في اكتساب صفة التاجركذلك إلى الاخ

كما  بحیث یكتسب الشریك المتضامن نظرا لمسؤولیتھ المطلقة عن دیون الشركة صفة التاجر

یتأثر بإفلاس الشركة ، بحیث أن إفلاس شركة التوصیة البسیطة یستتبع بالضرورة إفلاس 

لك على خلاف الأمر بالنسبة للشریك الموصي الذي جمیع الشركاء المتضامنین فیھا ، و ذ

و لا   یسأل مسؤولیة محدودة عن خسائر و دیون الشركة ، و بالتالي لا یكتسب صفة التاجر

  .یتأثر بإفلاس الشركة 

و نظرا لأھمیة التمییز بین الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین في شركة 

متعامل مع الشركة ، فقد رتب المشرع على عاتق التوصیة البسیطة وذلك بالنسبة للغیر ال

الشركاء التزامات شكلیة تتمثل في الالتزام بكتابة عقد الشركة و شھره ، إضافة إلى قید 

الشركة في السجل التجاري ، و المشرع الجزائري لم یكتف بمجرد الكتابة العرفیة لعقد شركة 

سمیة ، كما اشترط تضمین عقد الشركة التوصیة البسیطة ، بل أوجب أن تكون ھذه الكتابة ر

جملة من البیانات و التي من شأنھا حمایة الغیر المتعامل مع الشركة من الغلط في مركز 

الشركة أو في مركز الشركاء فیھا ، و قد رتب المشرع على تخلف الالتزام بكتابة عقد شركة 

  . وع خاصالتوصیة البسیطة بطلان ھذا الأخیر و إن كان ھذا البطلان من ن

و زیادة في الحمایة القانونیة للغیر ألزم المشرع الشركاء بشھر عقد شركة التوصیة  

و ذلك حتى یكون المتعامل مع الشركة على درایة كاملة بصفة الشركاء فیھا و نوع  البسیطة

مسؤولیتھم و مقدار حصصھم ، كما رتب على انعدام الشھر كذلك البطلان الذي یعتبر أیضا 

خاص ، أما قید الشركة في السجل التجاري فھو التزام ینتج عن الوفاء بھ اكتساب من نوع 

  الإشھار  إلى   إضافة  ، و تمتعھا بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدھا الشركة صفة التاجر ،
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إلى  التعرض القانوني لھا ، أما الإخلال بھ فلا یترتب عنھ بطلان الشركة و إنما یترتب عنھ 

  . نیة و أخرى جزائیةجزاءات مد

إن اختلاف المركز القانوني للشركاء في شركة التوصیة البسیطة أدى إلى تباین في 

الأحكام المنظمة لحقوق كل طائفة منھم ، فنجد أن الشركاء المتضامنین یتمتعون بحق مطلق 

یة في إدارة شركة التوصیة البسیطة ، بحیث یكون لھم الحق في تولي أعمال الإدارة الداخل

للشركة ، كما لھم تولي أعمال إدارتھا الخارجیة ، ویكون لھم متى لم یتدخلوا في أعمالھا 

و ذلك على خلاف الأمر بالنسبة للشركاء الموصین  ،الإداریة الحق في الرقابة على أعمالھا 

وذلك لعدة أسباب أھمھا حمایة  ،الذین یحظر علیھم تولي أعمال الإدارة الخارجیة للشركة 

ر ، و ذلك على أساس أن الشریك الموصي یسأل عن دیون الشركة في حدود الحصة الغی

المالیة التي یقدمھا لھا ، و قد یوحي تدخلھ في الإدارة للغیر أنھ شریك متضامن ، غیر أنني 

 ن الشركة مسموح لھ إدارة الشركة أرى أن ھذا المنع لا مبرر لھ طالما أن الغیر الأجنبي ع

كون في جمیع الأحوال أحرص من الموصي الذي یعتبر شریكا في الشركة  فھذا الأخیر لن ی

فیكون نجاحھا من نجاحھ و فشلھا من فشلھ ، و المشرع لم یكتف بمجرد الحظر على الشریك 

الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجیة للشركة ، بل رتب جزاءا على مخالفة ھذا الحظر 

ولیة الشخصیة ، التضامنیة و المطلقة عن الدیون الناشئة و ھو تحمیل الشریك الموصي المسؤ

عن أعمال الإدارة التي قام بھا ، كما یجوز للقاضي تحمیلھ المسؤولیة الشخصیة ، التضامنیة 

و المطلقة عن كافة دیون الشركة منذ قیامھ بأعمال الإدارة و للقاضي السلطة التقدیریة في 

م من ھذا الحظر فإن الشریك الموصي تبقى لھ بعض توقیع ھذا الجزاء علیھ ، و على الرغ

الحقوق الإداریة في الشركة و تتمثل في الحق في تولي أعمال الإدارة الداخلیة لھا ، إضافة 

و في طرح أسئلة كتابیة حول تسییر  ، إلى حقھ في الاطلاع على دفاتر و مستندات الشركة

  .الشركة 



-144-

لشركاء في شركة التوصیة البسیطة لم یؤد إلى و تجدر الإشارة إلى أن اختلاف مركز ا

حرمان أي طائفة منھم من حقھا في الأرباح ، كما لم یؤد إلى اختلاف طریقة اقتسام ھذه 

الأرباح حسب صفة كل شریك ، بل على العكس من ذلك فقد نص المشرع على بطلان كل 

  كل   شریك بإعطاء   یقضي  أو ،الأرباح   في شرط ینص على حرمان أحد الشركاء من حقھ

  موحدة   فھي أما بالنسبة لقواعد توزیع الأرباح "  شرط الأسد" الأرباح ، و ھذا ما یسمى بـ 

و تطبق على جمیع الشركاء ، بحیث یكون توزیع الأرباح وفقا لما نص علیھ عقد الشركة 

صیب كل التأسیسي ، و في حالة عدم الاتفاق على طریقة اقتسام الأرباح في العقد یكون ن

شریك معادلا لنصیبھ في رأسمال الشركة ، أما في حالة تعیین نصیب الشریك في الخسارة 

  .دون الربح ، یكون نصیبھ في الربح معادلا لنصیبھ في الخسارة و العكس صحیح 

إن الاختلاف في مركز الشركاء في شركة التوصیة البسیطة لم یؤد كذلك إلى اختلاف  

الشركاء بعد انقضاء الشركة ، فیكون من حق كل شریك سواء كان القواعد المنظمة لحقوق 

        الرقابة على أعمال التصفیة ق فيمتضامنا أو موصیا تولي مھمة المصفي ، كما لھم الح

  كزه القانوني خلال فترة التصفیة و یبقى كل شریك في شركة التوصیة البسیطة محتفظا بمر

لمعنویة للشركة أثناء ھذه المرحلة ، و تكون حقوق و ھذا راجع إلى استمرار الشخصیة ا

بحیث لھم الحق في اقتسام مال الشركة   ف ، الشركاء بعد انتھاء التصفیة و قفلھا كذلك متساویة

د نص جما لم یو ، یسترد كل شریك سواء كان متضامنا أو موصیا حصتھ في رأسمال الشركة

یستفید جمیع الشركاء في شركة التوصیة  في العقد التأسیسي للشركة یخالف ذلك ، و كذلك

          البسیطة من التقادم الخمسي بعد انقضاء الشركة ، فیتساوى في ذلك الشریك المتضامن

  .و الشریك الموصي 

       شریك المتضامن و الشریك الموصي من خلال ما سبق تم توضیح أھم الفروقات بین ال

ى نفس منوال المشرع الفرنسي عندما أقر ھذه و لعل المشرع الجزائري و الذي سار عل

  یسأل   المتضامن  الشریك أن   اعتبار  على إلیھ  ،   ذھب قد كان على حق فیما  ، الفروقات
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و ھذا ما یستلزم اختلاف نظامھ ، مسؤولیة شخصیة و تضامنیة و مطلقة عن دیون الشركة 

لا یسأل عن دیون الشركة إلا بمقدار  الذي ، القانوني علن النظام القانوني للشریك الموصي

حصتھ ، و ھذا الفرق في مدى المسؤولیة یستتبع بالضرورة الفرق في مدى الاعتبار 

  .الشخصي 
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